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الإطار العام للدليل  	1.1

لا يمكن لأحد أن ينكر الدّّور الاقتصادي البنــّـّاء الذي لعبته الشركات التجارية والمنشآت الإقتصادية والترتيبات القانونية في 
تحقيق النمو الإقتصادي وإنجاز المشاريع وخلق الثروة في إطار اقتصاد السوق القائم على المبادرة الفردية وعلى حرية الإستثمار، 

فكانت بمثابة الهياكل أو الأطر التي ساهمت في تجميع الثروات لتحقيق الاستثمارات وتكوين المشاريع في ميادين اقتصادية 
متنوعة وفي إطار أنشطة مشروعة.

غير أن هذا الجانب الإيجابي لايمكن أن يحجب جانبا سلبيا وهو دور المنشآت الاقتصادية وبصفة خاصة الشركات التجارية 
والترتيبات القانونية في المساعدة على ارتكاب الأنشطة الإجرامية ، إذ يمكن أن تقع إساءة استعمال هذه الكيانات لأغراض 

إجرامية فتكون بمثابة الأداة التي تتيح ارتكاب أنشطة غير مشروعة أو الإنتفاع بالمتحصلات من الأنشطة المذكورة. فغالبا 
ما يعمد المجرمون إلى استعمال الشركات أو الترتيبات القانونية لحجب أو إخفاء المصدر غير المشروع للأموال التي تحصلوا 
عليها إثر إرتكابهم جرائم مختلفة )رشوة، تهرب ضريبي، سرقة، استيلاء على أموال عمومية أو على أموال شركات، احتيال، بيع 

المخدرات والأسلحة، تهريب، ابتزاز( فتكون هذه الشركات أوالترتيبات بمثابة قنوات تمر عبرها هذه الأموال بهدف إخفاء طابعها 
غير المشروع و التمويه عن مصدرها الإجرامي بما يسمح للمجرمين بالتفصي من عواقب أفعالهم والإنتفاع بمتحصلات الجرائم 

التي ارتكبوها1. 
ما كانت القدرة على الحجب والاخفاء أكبر ، إذ في ظل إنعدام الشفافية لا تستطيع سلطات إنفاذ 

ّ
قا كلّ

ّ
ويكون المسعى موفّ

القانون معرفة الأشخاص الطبيعيين المتخفين وراء هذه الكيانات والترتيبات القانونية وهو ما ينعكس سلبا على قدرات أجهزة 
إنفاذ القوانين على تعقب مرتكبي الجرائم المالية و غيرها من الجرائم المدرة للأموال وردعهم، ممّّا يحفزّهّم على ارتكاب مثل 

هذه الجرائم2.
وبناء عليه، حصلت القناعة لدى الدول والهيئات والمنظمات الدولية بأنّّ عدم توفر معلومات وافية ودقيقة ومحدثة يمكن 

ـق بالمستفيد الحقيقي، من شأنه أن يساعد على ارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك 
ّ
الحصول عليها بسرعة تتعلّ

من خلال إخفاء هوية المجرمين المعروفين أو المشتبه فيهم والتمويه حول الغايات الحقيقية من وراء فتح حساب أو مسك 
أصول باسم الشركة أو الترتيب القانوني وحول مصادر أو أوجه استعمال الأموال أو الأصول الموضوعة على ذمة تلك الشركة أو 

الترتيب القانوني. 
ما كانت المعلومات 

ّ
من ثمة برزت الحاجة إلى معرفة المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، إذ كلّ

المتعلقة بهيكلة رأس مال الشركة والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية وطبيعة نشاطهم 
ومصدر أموالهم متوفرة ومتاحة لأجهزة انفاذ القوانين وغيرها من السلط المختصة بالدولة، كلما كانت المخاطر المترتبة عن 

إساءة إستعمال الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية منخفضة ومحدودة3.

1

2

3

انظر الدراسة المرجعية لأوجه إساءة استعمال الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية لغايات إجرامية :
 World bank / UNIDOC SATR, the puppet masters: how the corrupt use of legal structures to hide stolen assets and

what to do about it, 2011

 Financial Action Task Force FATF, The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers;
 2006 - Financial Action Task Force FATF and Caribbean financial action task force CFATF, Money Laundering using

 trust and company service Providers, October 2010 - Financial Action Task Force International (FATF), Guidance :
Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 3

OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 4-5
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أهداف الدليل  	1.2

تم إعداد هذا الدليل من قبل وزارة التجارة والصناعة بغاية استعراض و توضيح مفهوم المستفيد الحقيقي بوجه عام كما ورد 
بالمعايير الدولية وأهمها توصيات مجموعة العمل المالي )فاتف( و بالإطار التشريعي القطري والمتمثل أساسا في القانون رقم 

)20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب كما تم تعديل بعض أحكامه بالمرسوم بقانون رقم 
)19( لسنة 2021 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2019 كما تم تعديل بعض أحكامها بقرار مجلس 

الوزراء رقم )14( لسنة 2021 و القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الإقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار 
مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2020 وهو موضوع الجزء الأول . 

كما يهدف هذا الدليل في جزئه الثاني إلى مساعدة الأعمال و المهن غير المالية المحددة في دولة قطر على التعرف على 
المستفيد الحقيقي في إطار اتخاذهم لتدابير العناية الواجبة تجاه عملائهم و ذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 

)20( لسنة 2019 باصدار قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و لائحته التنفيذية و قواعد التزامات مدققي الحسابات 
القانونيين و تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات بمتطلبات مكافحة 

غسل الأموال و تمويل الإرهاب الصادرة بموجب قرار وزير التجارة و الصناعة رقم )48( لسنة 2020 و قواعد التزامات المحامين 
و قواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الصادرة بقراري 
وزير العدل رقم )24( و)25( لسنة 2020 )والمشاراليها لاحقا في هذا الدليل بقواعد الإلتزامات(. ويقصد بتدابير العناية الواجبة 

على معنى المادة الأولى من قواعد الالتزامات المذكورة  بجملة التدابير المتخذة من الأعمال و المهن غير المالية المحددة ، و 
التي تشمل تحديد هوية العميل ،و التحقق منها من خلال استخدام الوثائق أو البيانات أو المعلومات الأصلية من مصدر مستقل و 
موثوق، وتحديد ما إذا كان العميل يعمل بالنيابة عن شخص آخر و التأكد من أن أي شخص يدعي أنه يتصرف بالنيابة عن العميل 
مخول بذلك مع تحديد هويته و التحقق منها ، وفهم طبيعة عمل العميل أو نمط نشاطه و الغرض من علاقة العمل و طبيعتها ، 

و تحديد الشكل القانوني للعميل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو ترتيبا قانونيا.
و تتوجه الأحكام المفصلة بالجزء الثاني من هذا الدليل الى الأعمال و المهن غير المالية المحددة الخاضعة لمراقبة ومتابعة 

وإشراف كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل )والمشار إليها لاحقا في هذا الدليل بالجهات الخاضعة( وهي:
1.  الوسطاء العقاريون، متى باشروا معاملات تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو كليهما لصالح العملاء.

2.    تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، عند إبرامهم معاملات نقدية مع عملائهم تساوي أو تزيد قيمتها على )50.000( 
خمسين ألف ريال، أو مايعادلها بالعملات الاجنبية.

3.    الموثقون المفوضون والمحامون والمحاسبون والمحاسبون القانونيون، سواء كانوا يمارسون مهنتهم منفردين أو شركاء 
أو أصحاب المهن العاملين في شركات مهنية، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات نيابة عن عملائهم أو 

لمصلحتهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:
أ- شراء العقارات أو بيعها.

ب- إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
ج- إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية.

د- تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات الأخرى.
هـ- تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات التجارية أو شرائها.

4.    مقدمو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، وذلك عند قيامهم بإعداد أو بتنفيذ معاملات لصالح العملاء تتعلق بالأنشطة 
التالية:

أ- العمل كوكيل للأشخاص المعنوية في تأسيس الشركات.
ب-  العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، مدير أو سكرتير لشركة أو شريك في شركة أشخاص أو في وظيفة مماثلة، فيما 

يتعلق بأشخاص معنوية أخرى.
ج-  توفير مكتب مسجل، أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري، لإحدى شركات الأموال أو شركات الأشخاص أو لأي شخص 

معنوي أو ترتيب قانوني آخر.
د- العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، أمين لأحد الصناديق الاستئمانية أو أداء وظيفة مماثلة لترتيب قانوني آخر.

هـ- العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مساهم بالنيابة لصالح شخص آخر.
5.    أي عمل أو مهنة أخرى يصدر بتحديدها، قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
 وعلى اعتبار أن نجاح أي منظومة تشريعية في تحديد مفهوم المستفيد الحقيقي في ظل سعي المجرمين الدؤوب إلى إخفائه 

يبقى رهين نجاح القطاع العام والخاص في الإنخراط في مقاربة تشاركية تقوم بالأساس على سعي المؤسسات المالية و الأعمال 
و المهن غير المالية المحددة إلى تحديد المستفيد الحقيقي من عملائهم في سياق اتخاذ تدابير العناية الواجبة من جهة، وعلى 

سعي الدولة إلى الزام الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية الى تحديد المستفيد الحقيقي منهم من خلال واجب التصريح 
بالمستفيد الحقيقي من جهة أخرى، تم تخصيص الجزء الثالث من هذا الدليل الى الالتزامات المحمولة على الأشخاص المعنوية و 

الترتيبات القانونية المتمثلة في واجب التصريح بالمستفيد الحقيقي والتزامات  السلطات المختصة بالموافقة على إنشاءها في 
الحصول والإحتفاظ بمعلومات وافية ودقيقة وحديثة حول المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية 
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المنشأة في الدولة وإتاحة هذه المعلومات للسلطات العمومية وللمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة 
وذلك في حدود تنفيذهم لتدابير العناية الواجبة.

ويساعد هذا الجزء من الدليل الارشادي الإدارة المختصة وهي الوحدة الإدارية المختصة بالسجل التجاري والتراخيص التجارية 
والمكلفة بمسك السجل الاقتصادي الموحد بوزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية و الإدارة العامة للأوقاف و 

غيرها من الجهات المختصة في الدولة بتسجيل الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية على فهم الالتزامات المحمولة عليهم 
بموجب المادة 45 من  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كما تم تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 

2021 و بموجب القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد. 
كما يخول هذا الدليل للجهات المذكورة أعلاه توضيح الالتزامات المحمولة على الشركات التجارية والمنظمات غير الهادفة 

للربح والأوقاف وغيرها من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية المسجلة بها أو المرخص لها من قبلها بغرض تحديد هوية 
المستفيد الحقيقي منها والتصريح بالمعلومات المطلوبة عنه طبقا للقانون .

مفهوم الشخص المعنوي   	1.3.1

مجال انطباق الدليل  	1.3

 أوجب القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الإقتصادي الموحد على الأشخاص المعنوية و الترتيبات القانونية التصريح بهوية المستفيد
 الحقيقي منها والاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة عنه بسجل خاص تمسكه للغرض وذلك كاجراء وجوبي للترخيص لها أو لقيدها بالسجل أو

 طلب تجديده أو التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ عليه . و تتلقى الجهات المختصة المعلومات المصرح بها من قبل الأشخاص المعنوية و
 الترتيبات القانونية المسجلة بها أو المرخص لها من قبلها و تتولى تجميعها بسجل المستفيدين الحقيقيين ثم إحالتها الى السجل الإقتصادي

الموحد.

 أما في خصوص التعرف على المستفيد الحقيقي في إطار اتخاذ الأعمال والمهن غير المالية المحددة لإجراءات العناية الواجبة، فقد كرّسّ
 قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و لائحته التنفيذية معايير للتعرف على المستفيد الحقيقي وهي معايير تختلف بحسب ما إذا

 تعلق الأمر باشخاص معنوية أو ترتيبات قانونية.

  وتأسيسا على ذلك، يتجه تعريف هذين الصنفين والتمييز بينهما باعتبارهما من الأدوات أو القنوات القانونية لغسل الأموال
)gnirednual yenom rof selcihev lageL( والمشار إليهما بالجزئين الثاني و الثالث من هذا الدليل.

 الشخص المعنوي هو أي كيان بخلاف الشخص الطبيعي يمكنه أن ينشئ علاقة عمل دائمة مع مؤسسة مالية أو أن يتملك أصولا، بما في
ذلك الشركة أو المؤسسة أو الجمعية أو أي كيان مماثل4. و يكون  للشخص المعنوي5:

1.  ذمة مالية مستقلة.

2.  أهلية في الحدود التي يعيّـّنها سند إنشائه أو التي يقرّّرها القانون.

 التقاضي.
ّ

3.  حقّ

4.  موطن مستقل.

5.  جنسية.

4

5

المادة الأولى من القانون رقم )02( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 أورد مسرد المصطلحات العامة الملحق بتوصيات مجموعة العمل المالي )يونيو 2019(، التعريف التالي لعبارة الأشخاص الاعتبارية : تشير الشخصيات الاعتبارية أو المعنوية

 إلى أية كيانات غير الشخصيات الطبيعية التي يمكنها أن تنشىء علاقة عمل دائمة مع مؤسسة مالية أو امتلاك أصول. ويشمل ذلك الشركات، الهيئات التجارية أو المؤسسات
أو الكيانات أو شركات التضامن أو الاتحادات أو أية جهات مشابهة.

 المادة 45 من القانون رقم )22( لسنة 2004 المتعلق بإصدار القانون المدني.
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من هذا المنطلق، يعدّّ من قبيل الأشخاص المعنوية على سبيل المثال: الشركات التجارية )باستثناء شركات المحاصة6( وهي 
شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، شركات المساهمة العامة، شركات المساهمة الخاصة، شركات التوصية بالأسهم 

و الشركات ذات المسؤولية المحدودة7 التي تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد شهرها طبق القانون8. كما تندرج في فئة 
الأشخاص المعنوية الشركات المدنية9 كالشركة المدنية للمحاماة10 وصناديق الاستثمار التي يعترف لها القانون رقم )25( لسنة 

2002 بالشخصية الاعتبارية وبالذمة المالية المستقلة عن المؤسس11.
كما يعتبر من قبيل الأشخاص المعنوية المنظمات غير الهادفة للربح وهي أي كيان أو شخص معنوي أو ترتيب قانوني أو منظمة، 

تقوم بجمع وصرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو إجتماعية أو تضامنية أو لتحقيق غرض أو أكثر من 
أغراض النفع العام12. ويندرج  ضمن تعريف المنظمات غير الهادفة للربح13:

•    المؤسسات الخاصة ذات النفع العام: وهي منشأة يؤسّّسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق 
غرض أو أكثر من أغراض النفع العام ويكون للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة14.

•    الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية: ويقصد بالجمعية الخيرية جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون 
معا في القيام بنشاط خيريّّ أو إنسانيّّ، ولا يكون من أغراضها الاشتغال بالأمور السياسية. أمّّا المؤسسة الخاصة الخيرية 

فيقصد بها كل منشأة خاصة يؤسّّسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للقيام بنشاط خيري أو إنساني 
لمدة غير محدودة، ولا يكون من أغراضها الاشتغال بالأمور السياسية15. وتكتسب الجمعية الخيرية والمؤسسة الخاصة الخيرية 

الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر وفقا لأحكام القانون16.
 في القيام 

ً
•    الجمعيات والمؤسسات الخاصة: ويقصد بالجمعية جماعة تضمّّ عدّّة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معاً

بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية. 
أما المؤسسة الخاصة فهي كلّّ منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين  لتحقيق غرض 

أو أكثر من أغراض البرّّ أو النفع العام أو الخاص لمدة غير محدودة. ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور 
السياسية17. وتكتسب الجمعيات والمؤسسات الخاصة الشخصية المعنوية  بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر وفقا 

للقانون18.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

تنص المادة 53 من قانون الشركات التجارية  على أن شركة المحاصة هي شركة مستترة لا تسري في حق الغير و لا تتمتع 
بالشخصية المعنوية كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر.

المادة 4 من القانون رقم )11( لسنة 2015 المتعلق بإصدار قانون الشركات التجارية.

المادة 8 من القانون رقم )11( لسنة 2015 المتعلق بإصدار قانون الشركات التجارية.
المادة 53 من القانون رقم )22( لسنة 2004 المتعلق بإصدار القانون المدني.

المادة 17 من القانون رقم )23( لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة .
المادتان 1 و6 من القانون رقم )25( لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار.

المادة 1 من القانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادة 1 من قانون رقم )15( 
لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية كما تم تعديلها بموجب القانون رقم )4( لسنة 2020. 

المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2020.
المادة 2 من المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

المادة 1 من القانون رقم )15( لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية كما تم تعديله بالقانون رقم )4( لسنة 2020.
المادتان 14 و36 من القانون رقم )15( لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية كما تم تعديله بالقانون رقم )4( لسنة 2020.

المادة 1 من المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 
المادتان 9 و44 من المرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
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19

20

21

22

23 

24 

25

مفهوم الترتيب القانوني   	1.3.2

 تشمل الترتيبات القانونية الصناديق الاستئمانية المباشرة أو أي ترتيبات مشابهة19. 
•    �الصناديق الاستئمانية المباشرة أو الصريحة: تنصرف إرادة المؤسّّس )أو الموصي(Settlor 20 بشكل صريح إلى إنشاء الصندوق 

بة عن القانون. وقد عرفت المادة الأولى من القانون رقم )20( لسنة 2019، 
ّ
الاستئماني فالارادة هنا ليست إرادة ضمنية أو مترتّ

الصندوق الاستئماني المباشر بأنه علاقة قانونية لا تنشأ عنها شخصية معنوية، بل تنشأ بوثيقة كتابية يضع بموجبها شخص 
أموالاًً تحت إدارة الأمين لمصلحة مستفيد أو أكثر أو لغرض معين. 

•    الترتيبات المشابهة: تشمل الأدوات أو القنوات القانونية المشابهةsimilar vehicles  التي تكرّسّها بعض الأنظمة القانونية 
المقارنة مثلfideicomiso  المكرّسّة بالقانون الاسباني أوfiducie  التي يكرسها القانون الفرنسي أو Treuhand التي يكرّسّها 

القانون الألماني. 
ويشير مصطلح الصندوق الاستئماني أو الائتمان Trust إلى العلاقات القانونية التي تنشأ  بين الأحياء أو عند الوفاة و يقوم بموجبها 
 beneficiary لصالح مستفيد trustee بوضع أصول تحت سيطرة الأمين أو الوصي ،the settlor شخص يسمى المؤسّّس أو الموصي

أو لغرض معين21، أو هي هيكل يتولى بموجبه شخص )المؤسّّس أو الموصي( إحالة أصول أو ممتلكات إلى شخص آخر )الأمين 
أو الوصيtrustee ( يعهد  إليه بالتصرف فيها وفقا لتعليماته، ولمصلحة مستفيدين وهم الأشخاص الذين عيّـّنهم المؤسّّس أو 

ـي أصول أو مكاسب أو مداخيل في وقت معين، كما يمكن أن يكونوا  فئة معيّـّنة من الأشخاص غير المحدّّدين22.
ّ
الموصي لتلقّ

بصفة عامة، يقع إنشاء الصناديق الاستئمانية لتحقيق أيداف متنوعة مثل: 
1.  نقل أو تحويل إدارة الأصول أو الأموال إلى طرف ثالث لتنظيم الميراث،

2.  حماية الأصول أو الأموال لمصلحة الأبناء أو أفراد الأسرة أو الراشدين الضعفاء،
3.  الإدارة المشتركة لأحد الأصول أو الأموال لفائدة ولمصلحة مجموعة من الشركات،

4.  تمويل جمعية خيرية من خلال جمع الأموال،
5.  إستثمار الأموال بيدف تمويل نفقات أو مصاريف كبيرة في المستقبل )مثل رسوم التعليم أو التقاعد(23.

 ،
ً
ويدخل ضمن تعريف الترتيب القانوني الوقف24، وهو حبس مال معيّـّن يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه، على مصرف مباح شرعاً

أو هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويشمل الأنواع التالية25: 
1.  وقف خيري، وهو مايُخََُصََصُُ نفعه ابتداءََ لجهة خير.

، أو على أي شخص، أو أشخاص آخرين، أو 
ً
2.   وقف أهلي، وهو ما يكون فيه الوقف على الواقف نفسه أو ذريته، أو عليهما معاً

، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة خير معينة.
ً
ذريتهم، أو عليهم جميعاً

.
ً
3.  وقف مشترك، وهو ما خصّّصت منافعه لجهة خير وجهة أهلية معاً

4.  وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك.
، ما لم يشترط الموصي غير ذلك.

ً
وتُعُد الوصية بأعمال الخير وقفاً

وإذا تجاوزنا هذا التمييز بين الترتيب القانوني والأشخاص المعنوية على مستوى المفاهيم ، فإنه يمكن القول بأنّّ هناك اختلافات 
جوهرية بينهما من حيث الهيكلة:  فبالنسبة للأشخاص المعنوية تتكون هيكلتها من شركاء يساهمون في رأس المال ويكونون 

مبدئيا ومن الناحية القانونية على قدم المساواة. أما بالنسبة للصناديق الاستئمانية فإن هيكلتها تتميز بتعقيد أكبر بناء على 

 المادة 1 من القانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الموصي أو المؤسس هو شخص طبيعي أو معنوي يحول ملكية أصوله إلى أوصياء بواسطة عقد ائتمان أو ترتيب مشابه )مسرد المصطلحات العامة الملحق 
بتوصيات مجموعة العمل المالي )يونيو 2019(.

اتفاقية لاهاي حول القانون المطبق على الصناديق الائتمانية والاعتراف بها، 1985.
يتمتع الائتمان أو الصندوق الاستئماني بالخصائص التالية :

أ- تشكل الأصول أمولاًً مستقلة وليست جزءا من أملاك الوصي )الأمين(.
ب- يبقى الحق في أصول الوصي )الأمين( باسم الموصي )المؤسس( أو باسم شخص آخر نيابة عن الموصي)المؤسس(.

 لشروط صندوق الائتمان والواجبات الخاصة 
ً
ج-  يتمتع الوصي )الأمين( بسلطة والواجب، بشأن ما هو محاسب عليه لإدارة واستخدام والتصرف بالأصول طبقاً

المفروضة
.
ً
عليه قانوناً

 ,Inter-american development bank, Regulation of Beneficial Ownership in Latin America and the Caribbean, November 2017
.Technical Note IDB-TN-1341.  DC.https://publications.iadb.org/handle/11319/8646?locale-attribute=en

.Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership.”, p. 23

المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم )1( لسنة 2020 بشان السجل الاقتصادي الموحد .

المادة 5 من القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الأوقاف.
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26OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 12.

وجود أطراف متعاقدة ليست لها صفة المساهم أو المالك لحصة وإنما هي أطراف تؤدي أدوارا تعاقدية مختلفة وتتمتع بحقوق 
والتزامات متباينة وغير متجانسة.

اختلاف هيكلة السيطرة بين الشركة والصندوق الاستئماني26 

هيكل السيطرة في الشركةهيكل السيطرة في الصندوق الاستئماني

2

المستفيدالأمين أو الوصي

الرقيب
 المؤسّّس أو

 الموصي
الصندوق 
الاستئماني

الشركاء / المساهمين

الشركة
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مفهوم المستفيد الحقيقي 2

9



لضبط مفهوم المستفيد الحقيقي، يتعين الرجوع إلى التعريف المعتمد على الصعيد الدولي الذي تبنته مجموعة العمل المالي27:
يشير مصطلح المستفيد الحقيقي إلى الشخص )الشخصيات( الطبيعيّّ )الطبيعية( الذي )التي( يمتلك أو يسيطر )تمتلك أو 

تسيطر( فعليا28 على العميل و / أو الشخصية الطبيعية التي تتمّّ العمليات نيابة عنها. كما يتضمن أيضا الأشخاص الذين يملكون 
حصّّة مسيطرة فعلية على شخصية إعتبارية أو ترتيب قانوني29.

وتبنى المشرع القطري نفس التعريف الدولي لمفهوم المستفيد الحقيقي كما يلي:
-  �المادة الأولى من القانون رقم )20( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تم تعديله بالمرسوم 

 على 
ً
بقانون رقم )19( لسنة 2021 تضمنت تعريف المستفيد الحقيقي على أنه: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً

 الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية 
ً
 عنه، كما يتضمن أيضاً

ً
العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً

ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

10

27

28

29

 إلى جانب التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، هناك عديد الهياكل والكيانات والمنظمات الدولية التي اتخذت عديد المبادرات الرامية إلى دعم وتعزيز
 بيانا تضمن المصادقة  Lough Erneفي القمة المنعقدة بمنطقة G شفافية الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية. فخلال سنة 2013، أصدرت مجموعة الثماني 8

 على المبادئ الأساسية حول المستفيد الحقيقي، وهي مبادئ تتفق مع المعايير الواردة بتوصيات مجموعة العمل المالي كما نشرت مجموعة الثماني خطة عمل
.تتضمن الخطوات العملية التي يقع اتباعها لتعزيز الشفافية

 خلال سنة 2014 المبادئ الأساسية أو عالية المستوى حول المستفيد الحقيقي. هذه المبادئ يبلغ عددها 10 وتتعلق بمواضيع (G20) كما تبنت مجموعة العشرين
 متصلة بالشفافية والمستفيد الحقيقي : تعريف المستفيد الحقيقي – تحديد المخاطر والتخفيض منها – الحصول على المعلومات المتصلة بالمستفيد الحقيقي –

 النفاذ إلى المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي – المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الصناديق الاستئمانية – النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد
 الحقيقي من الصناديق الاستئمانية – المؤسسات المالية والأعمال والمهن – التعاون المحلي والدولي – المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي والتهرب الضريبي –

.الأسهم للحامل والترتيبات الاسمية

: هذه المبادئ لتقييم بعض الدول خلال سنتي 2015 و2018 وأصدرت للغرض تقريرين هامين Transparency International وقد إعتمدت منظمة الشفافية الدولية

 Transparency international, Just for show? Reviewing G20 promises on beneficial ownership, 2015.  -     

 G20 Leaders or laggards? Reviewing G20 promises on ending anonymous companies, 2018.  - 

معيارا دوليا للشفافية في ميدان الصناعات الاستخراجية يتضمن تعريفا للمستفيد الحقيقي EITI كذلك أصدرت مجموعة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) standards. 

 الإشارة إلى »يملك أو يسيطر بشكل فعلي« و»السيطرة الكاملة الفعالة« تحيل إلى وضعيات تكون فيها الملكية / السيطرة من خلال سلسلة ملكية وهو ما يعرف
.بالسيطرة غير المباشرة

.يعتبر تعريف المستفيد الحقيقي الذي تبنته مجموعة العمل المالي، التعريف المرجعي والمتفق عليه دوليا  10



-   المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم )20( لسنة 2019 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2019 عرّفّت 
 على العميل بشكل نهائي، وذلك من خلال حصة ملكية 

ً
المستفيد الحقيقي بأنه »الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً

 عنه، سواء بوكالة أو وصاية أو ولاية، أو أي شكل آخر من 
ً
أو حقوق تصويت، أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً

 الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بما في ذلك 
ً
أشكال النيابة، كما يتضمن أيضاً

الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية بأي وسيلة كانت.«
-   المادة الأولى من القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد تضمنت تعريف المستفيد الحقيقي على أنه: 
 على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي 

ً
»الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسُيطر فعلياً

 الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني.«
ً
تتم العمليات نيابة عنه، كما يشمل أيضاً

ويثير هذا التعريف الملاحظات التالية:
•    مفهوم المستفيد الحقيقي Beneficial owner أو المستفيد الفعلي effective beneficiary أو المالك الحقيقيreal owner أو 

 legal يختلف وبصفة جوهرية عن المفهوم التقليدي والقانوني للمالك Ultimate beneficial owner المالك المستفيد النهائي
owner. فالمستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي )أو الأشخاص الطبيعيون( الذي يسيطر فعليا على الشخص الاعتباري أو 

الترتيب القانوني أو الذي يستفيد منه بالمعنى الواقعي أو الإقتصادي للكلمة. 
•    مفهوم المستفيد الحقيقي يقوم في جوهره على السيطرة التي تخول الانتفاع بالأصول أو بالكيان، بصرف النظر عن الملكية القانونية. 

وللتدليل على هذا الإختلاف بين مفهوم المالك القانوني من جهة والمستفيد الحقيقي من جهة أخرى، يمكن تقديم المثال التالي:

ــا: المســتفيد الحقيقــي هــو بالضــرورة شــخص طبيعــي، ســواء كان  •   المســتفيد الحقيقــي لا يمكــن أن يكــون إلا شــخصا طبيعي
ــا30.  ل كل واحــد منهــم بمفــرده مســتفيدا حقيقي

ّ
فــردا واحــدا أو عــدة أشــخاص طبيعييــن يشــكّ

•   لا يمكــن لشــخص معنــوي أن يكــون مســتفيدا حقيقيــا بــل إنــه يتعيــن فحــص هيكلــة الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانوني 

لتحديــد المســتفيد الحقيقــي منــه: إذ ينبغــي علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة التقيــد بمبــدأ ضــرورة اتباع التسلســل 
إلــى حيــن التوصــل إلــى شــخص طبيعــي يكــون هــو المنتفــع أو المســتفيد النهائــي مــن الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي، 

ذلــك أنّّ أيّّ كيــان أو ترتيــب قانونــي إنمــا مآلــه النهائــي والحتمــي الخضــوع لســيطرة شــخص طبيعــي.

•   قــد يكتســب شــخص معيــن صفــة المســتفيد الحقيقــي إمــا بشــكل مباشــر أو غير مباشــر: إكتســاب صفــة المســتفيد الحقيقي 

بشــكل مباشــر يتحقــق عندمــا يكــون المســاهم فــي الشــركة مالــكا شــخصيا لنســبة مــن رأس المــال31 تخــوّّل لــه الســيطرة علــى 
الشــركة أو الشــخص المعنــوي وهــي فرضيــة بســيطة وواضحــة لا تثيــر أي إشــكال عملــي. غيــر أن الأمــر يكــون بــخلاف ذلــك 
ــن  ــلة م ــن خلال سلس ــا م ــر أي أساس ــر مباش ــكل غي ــوي بش ــخص المعن ــركة أو الش ــى الش ــيطرة عل ــة الس ــورة ممارس ــي ص ف
ل كل واحــدة منهــا طبقــة أو مســتوى و يمــارس مــن خلالهــا شــخص طبيعــي ســيطرته النهائيــة علــى 

ّ
المســاهمات بشــركات تشــكّ

الشــركة أو الشــخص المعنــوي المقصــود. فــي هــذه الصــورة تتداخــل بيــن الشــركة أو الشــخص المعنــوي المقصــود المســيطر 
عليــه و الشــخص الطبيعــي المســتفيد الحقيقــي منــه طبقــات مكونــة مــن شــركات أخــرى يســاهم فيهــا المســتفيد الحقيقــي أو 
تســاهم فــي رأس مــال بعضهــا البعــض بالتتابــع، إلــى أن يــؤول الأمــر فــي نهايــة المطــاف إلــى ســيطرة المســتفيد الحقيقــي علــى 

الشــركة أو الشــخص المعنــوي المقصــود بشــكل فعلــي ونهائــي32.

03

31

23

World bank / UNIDOC SATR, The puppet masters : how the corrupt use of legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011, p. 19.

.تبلغ هذه النسبة في القانون القطري 20 % مثلما سوف يقع تفصيله في الجزئين الثاني والثالث من هذا الدليل الارشادي

OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 3.

 الشريك “أ” هو شريك وحيد في شركة
 ذات مسؤولية محدودة متكونة من
 شخص واحد )المادة 263 من قانون

الشركات التجارية( اسمها الشركة “ب”

 الشركة “ب” مساهمة بنسبة 95%
في رأسمال الشركة “ج”

 الشركة »ب« شركة ذات مسؤولية
الشركة “ج”محدودة متكونة من شخص واحد

  بالنسبة للشركة “ج”: المالك القانوني هو الشركة “ب” )في حدود 59%(
غير أن المستفيد الحقيقي )أو النهائي أو الفعلي( من الشركة “ج” هو الشريك “أ”
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•   �فــي صــورة الســيطرة غيــر المباشــرة، قــد تكــون الشــركات المكونــة للطبقــات أدوات أو وســائل مفتعلــة لإخفــاء هيــكل الملكيــة المباشــرة. ويمكــن مــن خلال 
المثــال التالــي فهــم مدلــول الســيطرة غيــر المباشــرة مــن خلال مقارنتــه بالســيطرة المباشــرة:

•   �ليس لجنسية الشخص أو مقر إقامته أي تأثير على اعتباره مستفيدا حقيقيا من عدمه ذلك أن تحديد المستفيد الحقيقي يتم 
انطلاقا من معايير موضوعية مستندة إلى الملكية والسيطرة )بالمعنى الإقتصادي والواقعي لا القانوني( لا على أساس معايير 

شخصية كالجنسية أو المقر. 

ملكية 70 % من رأس مال الشركة “ب”

الشركة “ب”الشريك “أ”

 الشريك “أ” يكتسب صفة المستفيد الحقيقي من الشركة “ب” بحكم ملكيته المباشرة
والشخصية لـــــ70 % من رأس مال الشركة المذكورة.

مثال للسيطرة المباشرة على شخص معنوي

مالكة لـــ 80 %  من رأس مال الشركة “ج”مالك لـــ 70 % من رأس مال الشركة “ب”

الشركة “ج”الشركة “ب”الشريك “أ”

 الشريك “أ” هو المستفيد الحقيقي من الشركة “ج” )الشركة المسيطر عليها( رغم أنه لا يملك بشكل مباشر أيّّ مساهمة في
 رأس مالها وإنما اكتسب صفة المستفيد الحقيقي بشكل غير مباشر بحكم أنه مساهم بنسبة 70 % من رأسمال الشركة “ب”

التي تساهم بدورها في الشركة “ج” في حدود نسبة قدرها 80 %.

مثال للسيطرة غير المباشرة على شخص معنوي

33

 تكون القدرة على الحجب والتخفي مرتفعة بتوفر المعطيين التاليين :

 أولهما تعدّّد الطبقات المكوّّنة من شركات أو أشخاص معنوية، تتداخل بين الشخص الطبيعي )المستفيد الحقيقي( والشركة أو
 الشخص المعنوي المراد السيطرة عليه.

 وثانيهما تواجد الشركات أو الأشخاص المعنوية المتداخلة أو المكونة للطبقات بدول أو أقاليم مختلفة ، وغالبا ما يتم إختيار
 الأقاليم أو الدول التي تكون فيها متطلبات الشفافية منخفضة ولا تكرّسّ أنظمة فعالة للإفصاح وتبادل المعلومات كمركز

رئيسي للشركات أو الأشخاص المعنوية المتداخلة33.

متى تكون القدرة على الحجب مرتفعة؟

.OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 5
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الأدوات التي قد تساهم في حجب أو إخفاء المستفيد الحقيقي وكيفية 
 التصدي لها: 

 قد تساهم بعض الأدوات القانونية في التخفي وحجب المستفيد الحقيقي وتتمثل خصوصا في الأسهم للحامل والشركاء بالنيابة )أو الاسميين( والمديرين بالنيابة )أو
.الاسميين(34

34

35

36

37

38

39

  FATF Guidance, Transparency and beneficial ownership, October 2014, p. 16-17 – World bank / UNIDOC SATR, The puppet masters : how the corrupt use of legal 
structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011, p.51 – 3 - Financial Action Task Force International (FATF). 2019. “Best practices on beneficial ownership 

for legal persons”, p.62-63-64 - OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 5-6.

 عرّفّت مجموعة العمل المالي الأسهم لحاملها بأنها تعني »الأدوات القابلة للتداول التي تمنح الملكية في شخص اعتباري ما للشخص الذي يملك شهادة السهم لحامله« :
.مسرد المصطلحات، توصيات مجموعة العمل المالي )الفاتف(، 2018

Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 36.

.على عكس الأسهم الاسمية وهي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها و يتم تداولها عن طريق القيد في سجل المساهمين

.وذلك على خلاف الأسهم الاسمية  

.المعيار 11 من التوصية 24، منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   

Bearer shares 35بالنسبة للأسهم لحاملها
 فهي أسهم لا تحمل إسم صاحبها عليها وإنما تقيد عليها عبارة لحاملها فيعتبر حامل السهم هو مالكه بالنسبة للشركة ويتم تداول الأسهم
 للحامل بطريق الحيازة الفعلية )التسليم أو الإنتقال من يد إلى يد( على غرار المنقولات المادية أو النقد القابل للتداول، دون أن يقع توثيق

  عملية انتقال ملكية السهم أو التصريح بها63 بما يسمح بالتخفي و حجب هوية المساهم المستفيد الحقيقي، فتكون الشركة المُُصْْدرة
 للسهم غير قادرة على تحديد هوية المساهم73 وإنما تتاح لها فرصة التعرّفّ على مالك السهم للحامل بمناسبة إنعقاد الجمعية العامة
 أو توزيع الأرباح عندما يستظهر الحامل بالسهم الذي يكون في شكل وثيقة كتابية إما بقصد الحضور في الجمعية العامة والمشاركة في

 التصويت على القرارات التي تصدرها أو المطالبة بمنابه من الأرباح التي تقرّّر توزيعها. كما أن الشركة المصدرة للسهم لا تكون مطلعة على
 سائر عمليات الاحالة أو البيع التي قد تشمل هذا الصنف من الأسهم38.

 تكمن خطورة السهم للحامل في تعارضه مع مقتضيات الشفافية وإمكانية إساءة استغلاله لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فالسهم
ر على السلطات المختصة تحديد

ّ
 للحامل يعتبر في حكم النقد القابل للتداول و الاحالة من خلال الانتقال من يد الى أخرى ، بحيث يتعذّ

الشخص الذي يسيطر فعليا على الشخص المعنوي.

 وفي سبيل التصدي لخطر إساءة إستعمال الأسهم للحامل لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أقرت التوصية 42  من توصيات مجموعة
 العمل المالي أنه » ينبغي على الدول التي توجد بها أشخاص اعتبارية قادرة على إصدار أسهم لحاملها أو سندات لحاملها تطبيق آلية أو أكثر

من الآليات التالية لضمان عدم استغلالها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب:

)أ (  حظر الأسهم لحاملها والحقوق بالأسهم؛

 تحويل الأسهم لحاملها والحقوق بالأسهم إلى أسهم مسجلة أو حقوق بالأسهم )على سبيل المثال من خلال الحد من الاستخدام المادي�)ب (  
للأسهم(؛

تجميد حركة الأسهم لحاملها والحقوق بالأسهم عن طريق المطالبة بالاحتفاظ بها مع مؤسسة مالية خاضعة للرقابة أو مع وسيط مهني؛�)ت (  

)ث (   مطالبة المساهمين أصحاب السيطرة إخطار الشركة، ومطالبة الشركة بتسجيل هويتهم؛ أو

)ج (   استخدام آليات أخرى يتم تحديدها من قبل الدولة39.

 و قد تبنى القانون القطري الخيار الأول الوارد بالنقطة )أ( من التوصية 42 أعلاه المتمثل في حظر ومنع الأسهم للحامل. إذ ورد هذا المنع
 بشكل صريح على مستوى القانون رقم )02( لسنة 9102 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، فقد جاء بالمادة 64 من

 القانون المذكور أنه “لا يجوز لأي شخص معنوي تم إنشاؤه في الدولة إصدار أسهم لحاملها”. كما تم تكريس هذا المنع على مستوى قانون
 الشركات التجارية وتحديدا المادة 451 من القانون رقم )11( لسنة 5102 بإصدار قانون الشركات التجارية التي جاء بها »يجب أن تكون أسهم

 الشركة المؤسسة في قطر إسمية«، وهو ما يستنتج منه بالضرورة أن الأسهم للحامل محظورة بموجب قانون الشركات التجارية.
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40

41

42

43

Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 17.

Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership.”, p. 36-37.

Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership.”, p. 37.

 يراجع على سبيل المثال المادة 97 من قانون الشركات التجارية التي تشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة
.بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 334 و335 من هذا القانون أو أن يكون قد قضي بإفلاسه ما لم يكن قد ردّّ إليه إعتباره

الشريك بالنيابة أو الشريك الإسمي nominee shareholder والمدير بالنيابة أو 
 .nominee director المدير الإسمي

 هــذه الآليــات أو التقنيــات القانونيــة معروفــة فــي بعــض الأنظمــة القانونيــة خاصــة منهــا الأنقلوسكســونية وهــي تنــدرج فــي إطــار الترتيبــات
 الإســمية stnemegnarra eenimoN. ويقصــد بالترتيبــات الإسميـّـّــة بشــكل عــامّّ الحــالات التــي يحتــلّّ فيهــا شــخص معي�ّـن eenimoN وضعيــة
ــطة ــاد أو أنش ــال فس ــي أعم ــا ف ــان ضالع ــض الأحي ــي بع ــون ف ــمّّى، يك ــر مس ــخص غي ــدة ش ــة ولفائ ــق ونياب ــي ح ــع إدارة ف ــة أو موق  ملكي

إجراميــة04، وتحــد هــذه الترتيبــات الإســمية بشــكل كبيــر مــن جــدوى أو فائــدة الســجل التجــاري.

 ويندرج في إطار الترتيبات الإسمية كلّّ من الشريك أو المساهم بالنيابة أو الإسمي، والمدير بالنيابة أو الإسمي.

ّـا الشــريك بالنيابــة أو الإســمي، فهــو الشــخص الــذي يكــون مســجلا كشــريك أو كمســاهم لكنــه يمســك الحصــة أو الســهم فــي حــق  •   �أم�
ولفائــدة شــخص آخــر ويتصــرف وفقــا لتعليمــات هــذا الأخيــر وتوجيهاتــه، وذلــك بموجــب اتفــاق كتابــي أو غيــره مبــرم بينــه وبيــن المالــك 

الفعـلـي للحـصـة أو الـسـهم.

•   �فــي حيــن يكــون المديــر بالنيابــة أو الاســمي الشــخص الطبيعــي الــذي يكــون مســجلا كمديــر للشــركة لكنــه يقــوم بتســييرها بموجــب اتفاق 
ــا  ــر مباشــر ووفقــا لتعليماتهــم وتوجيهاتهــم. وفــي كلت ــا عليهــا بشــكل مباشــر أو غي ــرم مــع الشــخص أو الأشــخاص المســيطرين فعلي مب
الحالتيــن هنــاك شــخص قائــم بالتســمية retnioppa ,rotanimon هــو المالــك الفعلــي والحقيقــي للحصــة أو الســهم فــي الشــركة المســيطر 

فعليــا علــى إدارتهــا14.

 مــن الناحيــة القانونيــة، يكــون المديــرون بالنيابــة والشــركاء بالنيابــة مســؤولين عــن تشــغيل الشــركة و يقبلــون بتحمــل الالتزامــات القانونيــة
 المرتبطــة بصفتهــم كشــريك أو مديــر التــي يفرضهــا قانــون الدولــة التــي تــمّّ إنشــاء الشــركة بهــا. وأحيانــا يقــع تنظيــم العلاقــة بيــن المســاهم
ــر أو المســاهم الفعلــي أو الحقيقــي مــن جهــة أخــرى مــن خلال ترتيــب صنــدوق اســتئماني أو ــر بالنيابــة مــن جهــة والمدي  بالنيابــة أو المدي

تحريــر عقــد مدنــي بيــن الطرفيــن.

ــة أو المســاهم بالنيابــة ــر بالنياب ــة المدي ــى آليّـّ ــجوء إل ـ
ّ
ــر مشــروع إذ يقــع اللّ ــه أمــرا غي  إنّّ اســتخدام الترتيبــات الإســمية ليــس فــي حــد ذات

 بقصــد حمايــة القائــم بالتســمية أو جهــة التعييــن مــن متطلبــات الإفصــاح للجمهــور لا ســيما منهــا تلــك المنطبقــة علــى الشــركات المدرجــة
 بالبورصــة. كمــا يتــم أحيانــا اســتخدام المديريــن بالنيابــة والمســاهمين بالنيابــة للاســتجابة لمتطلبــات القوانيــن الوطنيــة التــي قــد تشــترط أن

يكــون المديرمقيمــا بالبلــد الــذي تــم بــه إنشــاء الشــركة24.

 لكــن يحــدث أن يقــع اســتخدام المديريــن بالنيابــة والمســاهمين بالنيابــة لغايــات إخفــاء وحجــب المســتفيد الحقيقــي أو للتهــرب مــن تطبيــق
 بعــض القوانيــن الوطنيــة التــي تقي�دّ ملكيــة الأجانــب للشــركات الموجــودة بهــا أو تضــع قيــودا علــى ممارســة الأجانــب لأنشــطة تجاريــة بهــا أو

ّـت إدانتــه جزائيــا34.  للتحايــل علــى الأحــكام القانونيــة التــي تمنــع إدارة الشــركة مــن طــرف شــخص تم�

الشريك بالنيابة والمدير بالنيابة
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اعتبرت مجموعة العمل المالي أن هناك أشكالا أخرى من الإفصاح التي يمكن أن تكون مفيدة لمنع إساءة استعمال المديرين بالنيابة أو الاسميين والشركاء أو المساهمين 44
بالنيابة أو الاسميين. ومن بين أشكال الإفصاح :

)أ( إ�ذا كان القائم بالتسمية شخصا معنويا، فإنه يتعين على الدول التفكير في طلب الكشف عن هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون أو يسيطرون على 
القائم بالتسمية.

)ب(  عندما يكون المدير شخصًًا اعتباريًاً، يجب على الدول التفكير في إشتراط أن يكون أحد المديرين على الأقل شخصًًا طبيعيًاً، أو توفير معلومات عن كلّّ شخص طبيعي 
يسيطر على المدير.

)ج(  غالبًاً ما يعمل مزودو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات كمديرين بالنيابة وكشركاء بالنيابة حتى لا يقع تسجيل هوية أسماء المستفيدين الحقيقيين من الكيان. على 
هذا الاساس يجب أن يخضع مزودو خدمات الصناديق الاستئمانية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي إخضاعهم للرقابة.

)د(  بما في ذلك تدابير العناية الواجبة والتي تتضمن معلومات حول المستفيد الحقيقي، يتعين على الدول التي تكون فيها خدمات الترتيبات الاستئمانية شائعة ومألوفة، 
النظر في تبني نظام ترخيص للشركاء والمديرين بالنيابة أو الاسميين. هذا النظام يفرض على الشريك بالنيابة أو المدير بالنيابة المرخص له، المحافظة على معلومات عن 

الشخص الذي يتصرف نيابة عنه أو في حقه.

)هـ(  غالبًاً ما يستخدم المجرمون ترتيبات اسمية، يزعم في إطارها أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم أو الأشخاص المقربون منهم أنهم المستفيدون الحقيقيون من الكيان 
القانوني. هذه الوضعية تعتبر معضلة حقيقية نظرًاً للطابع الخاص وغير الرسمي لهذه الترتيبات. يمكن معالجة هذه المعضلة من خلال وضع التزامات على المدير أو 

الشريك بالنيابة بالإفصاح عن هوية الشخص الذي يتصرف نيابة عنه، في سجل الشركات وفرض عقوبات على الإقرارات الكاذبة. 

)و( تدابير لاستكمال الإفصاح، مثل تشديد المسؤولية وزيادة الوعي بالمساءلة، للإثناء عن إساءة استعمال مثل هذه الترتيبات.

ــت ــوال، منح ــل الأم ــات غس ــمي لغاي ــة أو الاس ــر بالنياب ــمي والمدي ــة أو الاس ــاهم بالنياب ــة المس ــتعمال آلي ــاءة اس ــر إس ــن مخاط ــدّّ م  وللح
ــتخدامها: ــاءة اس ــدم إس ــان ع ــة لضم ــات التالي ــن الآلي ــر م ــة أو أكث ــدول آلي ــي لل ــل المال ــة العم ــات مجموع ــن توصي ــة 42 م التوصي

 مطالبــة المســاهمين الاســميين والمديريــن الاســميين بالكشــف عــن هويــة مــن يســميهم إلــى الشــركة والــى أي هيئــة تســجيل ذات صلــة،�1.  
وأن يتــم إدارج هــذه المعلومــات فــي الســجل ذي الصلــة ؛

ــركة،�2.   ــجلات الش ــي س ــميتهم ف ــة تس ــجيل حال ــص، وبتس ــى ترخي ــول عل ــميين بالحص ــن الاس ــميين والمديري ــاهمين الاس ــة المس  مطالب
ــب، ــد الطل ــة عن ــلطات المختص ــات للس ــذه المعلوم ــة ه ــميهم، وإتاح ــن يس ــد م ــة بتحدي ــات الخاص ــاظ بالمعلوم ــم بالاحتف ومطالبته

3.  استخدام آليات أخرى يتم تحديدها من قبل الدولة44.

 وقــد اختــارت دولــة قطــر الخيــار الأول بــأن فرضــت علــى المســاهم بالنيابــة أو الاســمي وعلــى المديــر بالنيابــة أو الاســمي واجــب الإفصــاح
 عــن هويــة مــن يســميهم إذ جــاء بالمــادة 64 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 أنــه : "علــى المســاهم بالنيابــة والمديــر بالنيابــة الإفصــاح
ــة المعنية.وفــي حــال كان مــن ــى الجهــة الرقابي ــه، وكذلــك إل ــه أو يديرون ــذي يســاهمون في ــوي ال ــى الشــخص المعن ــه إل ــون عن ّـن ينوب  عم�

، يجــب علــى المســاهمين والمديريــن بالنيابــة تحديــد المســتفيد أو المســتفيدين الحقيقييــن مــن هــذا الكيــان".
ً
 معنويــاً

ً
يســمّّيهم شــخصاً

 و لضمــان احتــرام مقتضيــات المــادة 64 المشــار اليهــا نــص المرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2021 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون مكافحــة
 غســل الأمــوال و تمويــل الارهــاب الصــادر بالقانــون رقــم )20( لســنة 2019 علــى عقوبــة مخالفــة الأحــكام الــواردة بــه و المتعلقــة بواجــب
 الافصــاح عــن المديــر بالنيابــة و الشــريك بالنيابــة وذلــك باضافــة مــادة 78 مكــرر الــى القانــون المذكــور تنــص علــى أنــه »يعاقــب بالحبــس
 لمــدة لا تجــاوز ســنة ، و بالغرامــة التــي لا تزيــد علــى)100,000( مائــة ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن خالــف عمــدا أحــكام

المــادة 64 فقــرة ثانيــة و ثالثــة مــن هــذا القانــون .«

 كمــا تــم بموجــب المــادة 18 مكــرر المضافــة الــى قانــون الشــركات التجاريــة بموجــب القانــون رقــم )8( لســنة 2021 بتعديــل بعــض أحــكام
 قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر  بالقانــون رقــم )11( لســنة 2015 التنصيــص علــى أنــه" لأغــراض تحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال
 و تمويــل الإرهــاب المنصــوص عليهــا فــي قانــون مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب المشــار اليــه ، يصــدر الوزيــر القــرارات التنظيميــة

 التــي تحــدد مــا يلــي:

4.  إجراءات افصاح الشريك بالنيابة و المدير بالنيابة عمن ينوبون عنهم الى الشركة التجارية و الوزارة".

 و بموجــب قــرار وزيــر التجــارة و الصناعــة رقــم )2( لســنة 2022 بشــأن تحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب المتعلقة
 بالشــركات التجاريــة، تــم بالمــواد 11و 21مــن القــرار المذكــور تنظيــم اجــراءات افصــاح المديــر بالنيابة أو الاســمي و الشــريك بالنيابة أو الاســمي
 بصفتهمــا الــى الإدارة المختصــة بالســجل التجــاري )الجهــة الرقابيــة( والشــركة ودورهمــا كمديــر بالنيابــة أو مســاهم بالنيابــة حتى تكــون الإدارة
ــا ــخصا معنوي ــميتهما ش ــام بتس ــن ق ــميتهما. وإذا كان م ــام بتس ــذي ق ــي ال ــيطر الفعل ــك أو المس ــة المال ــة بهوي ــركة عالم ــة  والش  المختص
 فإنــه يتعيــن علــى المســاهم بالنيابــة أو المديــر بالنيابــة الافصــاح عــن هويــة المســتفيد الحقيقــي مــن هــذا الكيــان القائــم بالتســمية. كمــا
 ألزمــت المــادة 31 مــن قــرار وزيــر التجــارة و الصناعــة رقــم)2( لســنة 2022 المشــار إليــه "الشــركات التجاريــة بالاحتفــاظ بجميــع المعلومــات و
 المســتندات و الوثائــق المتعلقــة بالافصــاح عــن المديــر بالنيابــة و الشــريك بالنيابــة و أيــة تعــديلات أو تغييــرات تطــرأ عليهــا بســجل الشــركاء

أو المســاهمين ، بحســب الأحــوال ، و تتحقــق مــن كونهــا صحيحــة و دقيقــة و محدثــة".

.Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 17-18
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 بالرجــوع الــى التوصيــة 10 مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي )فاتــف( يتعيــن علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة
 تحديــد المســتفيد الحقيقــي مــن العميــل كجــزء مــن تدابيــر العنايــة الواجبــة ،وبموجــب التوصيــة 22 من توصيــات مجموعــة العمل
ــة تجــاه العــملاء ــة الواجب ــات العناي ــزام بمتطلب ــة بالإلت ــة المحــددة مطالب ــر المالي ــي، ينبغــي أن تكــون الأعمــال والمهــن غي  المال

المنصــوص عليهــا فــي التوصيــة   10 المشــار إليهــا.

التوصية رقم 01: العناية الواجبة تجاه العملاء )مقتطفات(

تتمثل تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء التي ينبغي اتخاذها في ما يلي:

)أ (  تحديد هوية العميل والتحقق منها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة.

 تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي، واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق مــن هويتــه، علــى نحــو تكــون معــه المؤسســة�)ب(  
ــة، ــات القانوني ــة والترتيب ــق بالأشــخاص الاعتباري ــا تعــرف المســتفيد الحقيقــي. وفيمــا يتعل ــى أنه ــة إل ــة مطمئن  المالي

ــل. ــة والســيطرة للعمي ــة لهيــكل الملكي ينبغــي أن يتضمــن ذلــك فهــم المؤسســات المالي

ــى ضــرروة اتخــاذ ــل الإرهــاب عل ــون رقــم )20( لســنة 2019 بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال و تموي  وتنــص المــادة 11 مــن القان
 الأعمــال و المهــن غيــر الماليــة المحــددة لاجــراءات التعــرف علــى هويــة العــملاء بمــا يشــمل تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي
 واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام وثائــق أو معلومــات أو بيانــات مــن مصــدر موثــوق بمــا يقنــع الأعمــال والمهــن
ــوي ــي أو معن ــخص طبيع ــياق أي ش ــذا الس ــي ه ــل ف ــد بالعمي ــي. ويقص ــتفيد الحقيق ــرف المس ــا تع ــددة بأنه ــة المح ــر المالي  غي
ــل الإرهــاب  ، يتعامــل مــع الجهــة ــون مكافحــة غســل الأمــوال و تموي ــا بقان ــي ، وفقــا للتعريفــات المحــددة له ــب قانون  أو ترتي
 الخاضعــة و ذلــك إمــا أصالــة عــن نفســه أو بصفتــه وكــيلا عــن شــخص آخــر أو يتصــرف بالنيابــة عنــه ســواء عــادت المنفعــة مــن

 المعاملــة عليــه أو علــى غيــره.

 المادة 11 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

 »علــى المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة اتخــاذ تدابيــر العنايــة الواجبــة بمــا يشــمل اتخــاذ إجــراءات
ــة مــن ــات أو معلومــات أصلي ــق أو بيان ــى وثائ ــن أو العرضييــن والتحقــق منهــا بالاعتمــاد عل ــة العــملاء الدائمي ــى هوي  للتعــرف عل

مصــدر مســتقل وموثــوق.

وتشمل هذه الإجراءات ما يلي :

 للقواعد المعمول بها في هذا 
ً
1.   تحديد هوية أي شخص يعمل بالنيابة عن العميل، والتحقق منها ومما يفيد صحة نيابته وفقاً

الشأن.

2.   تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق 
بما يقنع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي.

3.   الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة العمل أو المعاملة وفهم طبيعتها بالشكل المناسب.

4.   تحديد طبيعة نشاط العميل بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية وهيكل ملكيته والسيطرة عليه وهوية المستفيد 
الحقيقي.

 وفــي حــال تعــذر الامتثــال لهــذه التدابيــر أو لوحــظ صوريــة البيانــات المتعلقــة بهويــة العــملاء بصــورة واضحــة أو عــدم كفايتهــا،
 يتعيــن الامتنــاع عــن فتــح الحســاب المصرفــي أو بــدء علاقــة العمــل أو مواصلتهــا أو إنجــاز المعاملــة، وعنــد الاقتضــاء إبلاغ الوحــدة

عــن حــالات الاشــتباه المتعلقــة بالعميــل.

وتحدد اللائحة تدابير العناية الواجبة التي يتعين اتخاذها ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي والتحقق منها.«

 و تتحمــل الجهــات الخاضعــة مســؤولية التأكــد مــن وضــع و تطبيــق السياســات و الاجــراءات و الأنظمــة و الضوابــط المناســبة لضمان
الالتــزام بالمتطلبــات القانونيــة و الرقابيــة الخاصــة بالتعــرف علــى هويــة المســتفيد الحقيقي .

ــه درجــة ــذي  تقتضي ــل و بالقــدر ال ــة مــن التفصي ــا بدرجــة معين ــى الجهــات الخاضعــة أن تعــرف عميله  و فــي كافــة الأحــوال ، عل
 مخاطــر العميــل و بمــا يتماشــى مــع المنهــج القائــم علــى المخاطــر، و يتضمــن ذلــك اجــراءات العنايــة الواجبــة الضروريــة لكشــف
 الأطــراف المعنييــن فــي علاقــة العمــل بمــا فــي ذلــك أي مســتفيد حقيقــي و التحقــق مــن هويتهــم عنــد الاقتضــاء. و هــذا يمتــد

 ليشــمل ســيناريوهات يعمــل فيهــا العميــل بالنيابــة عــن طــرف آخــر و يكــون فيهــا العميــل شــخص معنــوي أو ترتيــب قانونــي.
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 و تجــدر الاشــارة فــي هــذا الســياق الــى أن تحديــد مفهــوم المســتفيد الحقيقــي يرتبــط بتنفيــذ عديــد المتطلبــات الــواردة بقانــون
ــر الماليــة المحــددة، ومــن أهمّّهــا: ــة علــى الأعمــال والمهــن غي مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المحمول

-   تحديــد مخاطــر العميــل علــى اعتبــار أنّّ هــذه العمليــة تســتوجب فهــم هيــكل ملكيــة العميــل إذا كان شــخصا معنويــا ومعرفــة 
المســتفيد الحقيقــي منــه54.

-   تطبيــق التدابيــر الإضافيــة المتصلــة بالعــملاء مــن فئــة الأشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر ذلــك أنــه يتعيّـّــن علــى الأعمــال 
والمهــن غيــر الماليــة المحــددة وضــع أنظمــة إدارة مخاطــر ملائمــة لتحديــد مــا إذا كان العميــل أو المســتفيد الحقيقــي للعميــل 

مــن الأشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائلتهــم و المقربيــن منهــم64.

ّـم فيهــا بشــكل
ك�
 كمــا أنّّ تنفيــذ منظومــة الجــزاءات الماليــة المســتهدفة يقتضــي معرفــة هيــكل ملكيــة الشــركة وتحديــد مــن يتح

 مباشــر أو غيــر مباشــر )أي يســيطر عليهــا( وهــو مــا يقتضــي بالضــرورة  التعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي74.

ــس ــرار مجل ــادرة بق ــاب الص ــل الإره ــوال و تموي ــل الأم ــة غس ــون مكافح ــة لقان ــة التنفيذي ــن اللائح ــواد 15 و16 و17 م  أوردت الم
 الــوزراء رقــم )14( لســنة 2019 معاييــر تحديــد المســتفيد الحقيقــي التــي تختلــف بحســب الشــكل القانونــي للعميــل مــا إذا كان

ــا. ــا قانوني ــا أو ترتيب ــا أو معنوي شــخصا طبيعي
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جاء بالمادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب » يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عند تحديدها 
 للمادة السابقة، مراعاة المخاطر المحددة في التقييم الوطني للمخاطر، بالإضافة إلى العوامل التاليــة:

ً
للمخاطر وفقاً

1 - عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والمستفيدين الحقيقيين من العملاء، والمستفيدين من المعاملات التي يقوم بها العمـلاء...

ورد بالمادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب »يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وضع أنظمة 
ملائمة لإدارة المخاطر على نحو يُمُكِِّن من معرفة ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي منه أحد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، أو أحد أفراد عائلته، أو المقربين 

منه، كما يجب عليها اتخاذ التدابير الإضافية التالية للعناية الواجبة تجاههم:

1-  الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها، بالنسبة للعملاء الحاليين .

2-  اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر ثروة وأموال العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو أحد أفراد عائلاتهم أو المقربين منهم.

3-  تطبيق رقابة مشددة ومستمرة على علاقة العمل الخاصة بهم.

تضمّّن القانون رقم )27( لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، إشارة في عديد المواضع لعبارة »من يتحكم في الكيان أو يسيطر عليه أو يتحكم في الأموال« وهي 
مفاهيم تحيل إلى المستفيد الحقيقي أو الفعلي من الكيان أو الأموال، من ذلك على سبيل المثال :

-   المادة الأولى التي عرّفّت أموال الشخص أو الكيان المدرج بأنها -1 كافة الأموال التي يمتلكها أو يتحكم فيها الأشخاص أو الكيانات المدرجة، وليس فقط تلك التي يمكن 
حصر استخدامها على عمل إرهابي أو مخطط محدد أو تهديد بانتشار أسلحة الدمار الشامل. -2 الأموال التي يمتلكها الأشخاص أو الكيانات المدرجة بالكامل، أو بالاشتراك 

مع غيرهم، أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر -3 أية أموال أخرى مكتسبة أو متأتية عن أموال مملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة أو يتحكمون فيها 
بشكل مباشر أو غير مباشر....

 لهذا البند، وأي شخص 
ً
-  المادة 32 التي جاء بها » ويشمل الإدراج أي كيان يمتلكه أو يتحكم فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي من الأشخاص أو الكيانات المحددة وفقاً

أو كيان يتصرّفّ نيابة عنهما أو بتوجيه منهما«.

-  المادة 39 المتضمنة إلزام كل شخص بما في ذلك الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرها 
من الجهات ذا العلاقة، بتجميد كافة أموال الشخص أو الكيان المدرج من قبل مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات أو الذي صدر بشأنه قرار من النائب العام. وتضيف المادة 

39 أنه يُحُظر على الأشخاص والجهات المذكورة، توفير أية أموال أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع 
غيرهم، لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو الكيانات المملوكة لهم، أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو توفير أي من هذه الأموال أو الخدمات 

المالية أو الخدمات الأخرى ذات الصلة، لصالح الأشخاص والكيانات التي تنوب عنهم، أو التي تعمل بتوجيه منهم، أو استلامها منهم، أو الدخول في معاملة مالية معهم، 
ما لم يكن هناك إذن مسبق من النائب العام بناءًً على اقتراح اللجنة.

-   وعند محاولة أي من الأشخاص المدرجين أو الكيانات المدرجة، أو الكيانات المملوكة لهم، أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، القيام بأي معاملة مالية 
أو خدمات أخرى ذات صلة، فعلى الأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا المادة، تجميد الأموال التيُ ُتحال لصالح الأشخاص والكيانات المدرجة، 

بمجرد إتمام المعاملة، وسرعة إخطار اللجنة كتابة بذلك، لاتخاذ الإجراءات المُُناسبة.

.Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 9 

معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص الطبيعيين   	3.1

 يشــمل مفهــوم المســتفيد الحقيقــي الشــخص الطبيعــي الــذي تتــم العمليــات نيابــة عنــه، ســواء بوكالــة أو وصايــة أو ولايــة، أو أي
 شــكل آخــر مــن أشــكال النيابــة، أي الشــخص الطبيعــي الــذي تتــم العمليــة فــي حقــه ولفائدتــه حتــى ولــو كان الشــخص المذكــور
 لا يمــارس ســيطرة واقعيــة أو قانونيــة أو رقابــة علــى العميــل. ويكتســي هــذا الصنــف مــن المســتفيدين الحقيقييــن أهميــة بالغــة
 خاصــة علــى مســتوى تدابيــر العنايــة الواجبــة التــي تجريهــا الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، ذلــك أنــه يتعيــن عليهــا تحديــد
مــة أو منجــزة علــى

ّ
 الشــخص الطبيعــي المحــوري أو الأساســي فــي المعاملــة المنجــزة، حتــى ولــو كانــت المعاملــة مصمّّمــة أو منظّ

 نحــو لا يجعــل مــن الشــخص الطبيعــي المذكــور يظهــر بمظهــر المســيطر أو الممــارس للرقابــة علــى العميــل. فالعبــرة فــي هــذه
الحالــة أن يكــون الشــخص الطبيعــي هــو المســتفيد أو المنتفــع مــن المعاملــة84.
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. المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019

Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 15.

معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين  	3.2

 أوجبــت المــادة 51 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب و المــادة 55 مــن قواعــد الالتزامــات
 علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، فيمــا يتعلــق بالعــملاء مــن الأشــخاص المعنويــة، تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي
 وإتخــاذ إجــراءات معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام المعلومــات ذات الصلــة أو البيانــات المســتمدة مــن مصــدر موثــوق، وذلــك

علــى النحــو التالــي:

 علــى نســبة 
ً
 حصــة ملكيــة مســيطرة فعليــاً

ً
1.   تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي أو الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن تــؤول إليهــم نهائيــاً

لا تقــل عــن )20%( مــن حصــص الشــخص المعنــوي، أو حقــوق التصويــت فيــه.

2.   فــي الحــالات التــي لا يتــم التوصــل فيهــا إلــى تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي، أو عنــد وجــود شــك بــأن الشــخص الطبيعــي 
ــي  ــخص طبيع ــة أي ش ــدم ممارس ــد ع ــابق، أو عن ــد الس  للبن

ً
ــاً ــي وفق ــتفيد الحقيق ــو المس ــيطرة ه ــص مس ــك حص ــذي يمل ال

للســيطرة مــن خلال حصــة الملكيــة، يجــب علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي أو 
الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن يُمُارســون رقابــة أو ســيطرة واقعيــة أو قانونيــة، بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فــي 
الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي أو علــى الأجهــزة التنفيذيــة أو الجمعيــة العامــة، أو علــى ســير عمــل الشــخص المعنــوي 

أو غيــر ذلــك مــن أدوات الرقابــة أو الســيطرة.

 لحكــم البنديــن الســابقين، يجــب علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة 
ً
3.   فــي حالــة عــدم التعــرف علــى أي شــخص طبيعــي وفقــاً

المحــددة، تحديــد هويــة الشــخص الطبيعــي الــذي يشــغل وظيفــة إداريــة عليــا لــدى الشــخص المعنــوي، والتحقــق منهــا94.

 حصة
ً
 المســتوى الأول: المســتفيد الحقيقــي هــو الشــخص الطبيعــي أو الأشــخاص الطبيعيــون الذيــن تــؤول إليهــم نهائيــاً

، مــن خلال ملكيتهــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لنســبة لا تقــل عــن )20 %( مــن حصــص
ً
ــاً  ملكيــة مســيطرة فعلي

الشــخص المعنــوي، أو حقــوق التصويــت بــه.

 يقــوم هــذا المســتوى علــى مقاربــة حدّّيــة )hcaorppa dlohserht( لمفهــوم المســتفيد الحقيقــي05 مبني�ّـة علــى نســبة المســاهمة
 فــي رأس مــال الشــخص المعنــوي: فالمســتفيد الحقيقــي هــو الشــخص الطبيعــي الــذي يمتلــك نســبة مســاهمة فــي رأس مــال
 الشــخص المعنــوي تســاوي أو تفــوق 20 %. هنــاك إذن قرينــة قانونيــة قاطعــة علــى أنّّ كل مســاهم أو شــريك يمتلــك حصــة فــي

 رأس مــال الشــخص المعنــوي تســاوي أو تفــوق 20 % هــو المســتفيد الحقيقــي منهــا.

 فــي هــذه الصــورة يتعيــن علــى الجهــات الخاضعــة أن تــدرس هيكلــة أو تركيبــة رأس مــال الشــخص المعنــوي فــي مرحلــة أولــى،
بغيــة تحديــد الشــركاء الذيــن يمتلكــون نســبة تســاوي أو تفــوق 20 % مــن رأس مــال الشــخص المعنــوي، فــي مرحلــة ثانيــة.

قد تكون ملكية نسبة في رأس مال الشخص المعنوي ملكية مباشرة، وهي الصورة الواضحة أو البسيطة ومثالها:

ملكية 50 % من رأس مال الشركة “ب”

الشركة “ب”الشريك “أ”

 الشريك “أ” يكتسب صفة المستفيد الحقيقي من الشركة “ب” بناء على ملكيته المباشرة
والشخصية لنسبة تفوق 20 % من رأس مال الشركة المذكورة.
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 وقــد تكــون ملكيــة الشــريك لحصّّــة مســيطرة فــي الشــركة ناتجــة عــن ملكيتــه غيــر المباشــرة لنســبة تســاوي أو تفــوق %20
مــن رأس مــال الشــركة، وهــو مــا يمكــن توضيحــه مــن خلال المثــال التالــي:

ــه لا يمتلــك أي مســاهمة شــخصية ومباشــرة فــي رأس مــال ــر المســتفيد الحقيقــي مــن الشــركة »ج« رغــم أن  الشــريك »أ‹ يعتب
 الشــركة »ج«، وإنمــا اكتســب صفــة المســتفيد الحقيقــي بنــاء علــى ســيطرته علــى الشــركة »ب« التــي تســيطر بدورهــا على الشــركة
 »ج«: الشــركة »ب« هــي عبــارة عــن أداة يســتخدمها الشــريك »أ« للســيطرة بشــكل غيــر مباشــر علــى الشــركة »ج«. واســتعمال هــذا
ــى التخفــي وراء ــة عمومــا عل ــم الماليــة خصوصــا والجرائــم الأصلي ــي الجرائ ــر المباشــرة يســاعد مرتكب  الشــكل مــن الســيطرة غي

الســتار المتمثــل فــي »الشــركة »ب«.

 ويمكــن أن تتعــدد الشــركات المتداخلــة بيــن الشــريك المســيطر أو المســتفيد الحقيقــي والشــركة المــراد الســيطرة عليهــا، وكلمــا
مــا صعبــت مهمــة الجهــات الرقابيــة

ّ
ــة، كلمــا زادت القــدرة علــى التخفــي وكلّ  تعــددت الطبقــات المتكونــة مــن شــركات متداخل

 وجهــات إنفــاذ القوانيــن والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة.

 و تشــمل الملكيــة غيــر المباشــرة الحــالات التــي يعمــل فيهــا الأشــخاص الطبيعيــون بشــكل مجمــع كأن يعمــل شــخصان أو أكثــر
 كشــخص واحــد يمتلــك كل واحــد منهمــا نســبة أقــل مــن الحــد المنصــوص عليــه فــي القانــون وهــو 02% أو التعليمــات للأســهم أو
 حقــوق التصويــت حيــث يســتطيع كل منهمــا فــي تلــك الحالــة تجنــب اجــراءات التحقــق مــن الهويــة فــي حيــن يمكنهــم الســيطرة

علــى الشــخص المعنــوي مــن خلال العمــل بشــكل مجمــع.

ــون ــا تك ــل حيثم ــة العمي ــن هوي ــق م ــدم التحق ــار ع ــة أن تخت ــات الخاضع ــن للجه ــر يمك ــى المخاط ــم عل ــج القائ ــق المنه   ووف
 الملكيــة أو الســيطرة الفعليــة مــن الشــخص الطبيعــي أقــل مــن النســبة المنصــوص عليهــا فــي القانــون و لائحتــه التنفيذيــة مــع

ــار المخاطــر التــي يمثلهــا الشــخص أو علاقــة العمــل. الأخــذ بعيــن الاعتب

ــة أو اشــتباه فــي عمــل الأشــخاص بشــكل مجمــع ــاك احتمالي ــة المعقــدة أو حيثمــا تكــون هن ــكل الملكي ــة هي ــه فــي حال  الا أن
ــات ــى الجه ــن عل ــه يتعي ــر ، فان ــرى للمخاط ــل أخ ــاك عوام ــون هن ــا يك ــن( أو عندم ــركاء المعروفي ــة أو الش ــس العائل ــراد نف  ) أف
 الخاضعــة أن تفــرض تطبيــق حــد أقــل مــن الحــد المنصــوص عليــه فــي القانــون  للتحقــق مــن العــملاء وذلــك بنــاء علــى المخاطــر

التــي تــم تحديدهــا.

 و لتجنــب الشــكوك فــي أن أي شــخص طبيعــي يعمــل بالوكالــة عــن شــخص طبيعــي آخــر فــي هيــكل الشــركة يمكــن أن يمثــل
 درجــة مرتفعــة مــن المخاطــر، فــان أفضــل الممارســات تتمثــل فــي تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة بالكامــل علــى الوكيــل بمــا
 فــي ذلــك التحقــق مــن الهويــة و ذلــك بغــض النظــر عــن نســبة الأســهم أو حقــوق التصويــت التــي يمتلكهــا الشــخص الطبيعــي

الــذي قــام باصــدار التوكيــل .

 يقع تحديد نسبة المساهمة غير المباشرة للشريك لغايات النظر في مدى اكتسابه صفة المستفيد الحقيقي، وفقا للقاعدة الحسابية التالية
:

 مساهمة الشريك في الشركة X )ضارب( مساهمة الشركة في الشركة التي تليها

 ويمكن أن تتواصل عملية الضرب بصفة متتابعة أو متتالية بحسب تعدد طبقات الملكية المتكونة من شركات متداخلة، إلى أن نصل إلى
الشركة المعنية أي الشركة التي نريد معرفة هل أن شخصا محددا هو المستفيد الحقيقي منها. وسوف نعطي مثالا توضيحيا على ذلك:

كيف يمكن تحديد نسبة المساهمة غير المباشرة للشريك بغية معرفة 
مدى اكتسابه صفة المستفيد الحقيقي؟

مالكة لـــ 08%  من رأس مال الشركة “ج”مالك لـــ 07% من رأس مال الشركة “ب”

الشركة “ج”الشركة “ب”الشريك “أ”
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 الطريقــة الحســابية المعتمــدة للإجابــة عــن هــذا الســؤال تقــوم علــى ضــرب مســاهمة الشــريك »أ« بــرأس مــال الشــركة »ب«،
 فــي نســبة مســاهمة هــذه الأخيــرة بــرأس مــال الشــركة »ج«، ثــمّّ ضــرب النســبة التــي يتــمّّ التوصّّــل إليهــا فــي كلّّ طــور فــي نســبة

مســاهمة الشــركة التــي تليهــا إلــى غايــة الوصــول إلــى الشــركة »د«. وهــو مــا يعطينــا النتيجــة التاليــة:

%56 = %80 × %70

56% × 60% =33.6% وهي نسبة أو حصة السيطرة غير المباشرة للشريك »أ« على الشركة »د«.

 النتيجــة: الشــريك »أ« يعتبــر المســتفيد الحقيقــي مــن الشــركة »د« رغــم أنــه لا يمتلــك أي مســاهمة شــخصية ومباشــرة فــي رأس
مــال الشــركة »د«.

ــة يقــع ضــمّّ أو جمــع ــه، وفــي هــذه الحال ــي الآن نفس ــرة ف ــر مباش ــرة وغي ــيطرة مباش ــة الس ــا تكــون حص ــة: أحيان  ملاحظ
 النســبتين )نســبة المســاهمة المباشــرة ونســبة المســاهمة غيــر المباشــرة( للحصــول علــى نســبة ســيطرة أو مســاهمة الشــريك

 »أ« علــى الشــركة المعنيــة. وســوف نضــرب مثــالا علــى ذلــك:

 مالك لمساهمة مباشرة
في رأسمال الشركة “د”

نسبتها %01

 مالك لـــ 05% من رأس مال الشركة
“ب”

الشريك “أ”

 مالكة لـــ 04%  من رأس مال الشركة
“ج”

الشركة “ب”

 مالكة لـــ 06% من رأس مال الشركة
“د”

الشركة “ج”

الشركة “د”

 يتمثــل الاشــكال فــي هــذه الصــورة فــي معرفــة هــل أن الشــريك »أ« الــذي ليســت لــه مســاهمة مباشــرة فــي الشــركة »ج«، هــو
 المســتفيد الحقيقــي مــن الشــركة »د« بحكــم وجــود سلســلة شــركات متداخلــة ومتعاقبــة، إحداهــا )أولهــا فــي القائمــة( يســاهم

الشــريك »أ« فــي رأس مالهــا فــي حــدود نســبة %70.

مالكة لـــ 06% من رأس مال الشركة “د”مالكة لـــ 08%  من رأس مال الشركة “ج”مالك لـــ 07% من رأس مال الشركة “ب”

الشركة “د”الشركة “ج”الشركة “ب”الشريك “أ”
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 لتحديــد مــدى اكتســاب الشــريك »أ« صفــة المســتفيد الحقيقــي، يتعيــن النظــر فــي نســبة مســاهمة الشــريك »أ« المباشــرة فــي
ــابية ــة الحس ــا للصيغ ــركة »د« وفق ــي الش ــرة ف ــر المباش ــريك »أ« غي ــيطرة الش ــبة س ــد نس ــم تحدي ــا 10 % ث ــركة »د« وقدره  الش
ــبة ــبتين )نس ــع النس ــم جم ــة( ث ــركات المتداخل ــتوى الش ــى مس ــة عل ــاهمة المتتالي ــب المس ــرب نس ــتعراضها )ض ــالف اس  الس
 المســاهمة المباشــرة ونســبة المســاهمة غيــر المباشــرة فــي رأس مــال الشــركة »د«(، فــإن كان الحاصــل يســاوي أو يفــوق نســبة

ــا مــن الشــركة »د«. 20%  اعتبــر الشــريك »أ« مســتفيدا حقيقي

وبتطبيق هذه القاعدة على المثال السابق، تكون النتيجة كالتالي:

•   �نسبة المساهمة المباشرة %10

   •� )x( %40 )x( %60 = %12  %50 نسبة المساهمة غير المباشرة 

•   �نسبة المساهمة الجملية للشريك »أ« في رأس مال الشركة »د« تساوي %10 + %12 = %22

 النتيجــة: الشــريك »أ« يكتســب صفــة المســتفيد الحقيقــي فــي الشــركة »د« رغــم أن كل واحــدة من نســبتي مســاهمته المباشــرة
وغيــر المباشــرة بــرأس مال الشــركة المذكــورة لا تتجــاوز بمفردهــا %20.

 المســتوى الثانــي :فــي الحــالات التــي لا يتــم التوصــل فيهــا إلــى تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي، أو عنــد وجــود شــك
 لحكــم البنــد الســابق، أو عنــد

ً
 بــأن الشــخص الطبيعــي الــذي يملــك حصــص مســيطرة هــو المســتفيد الحقيقــي وفقــاً

ــة ــر المالي ــن غي ــال والمه ــى الأعم ــب عل ــة، يج ــة الملكي ــن خلال حص ــيطرة م ــي للس ــخص طبيع ــة أي ش ــدم ممارس  ع
ــة ــيطرة واقعي ــة أو س ــون رقاب ــن يمارس ــن الذي ــخاص الطبيعيي ــي أو الأش ــخص الطبيع ــة الش ــد هوي ــددة، تحدي  المح
ــزة ــى الأجه ــرة عل ــر مباش ــرة أو غي ــت مباش ــيلة كان ــأي وس ــي ب ــب القانون ــوي أو الترتي ــخص المعن ــي الش ــة ف  أو قانوني
ــة أو الســيطرة. ــر ذلــك مــن أدوات الرقاب ــة أو الجمعيــة العامــة أو علــى ســير عمــل الشــخص المعنــوي أو غي التنفيذي

 يقــع المــرور إلــى هــذا المســتوى عنــد عــدم وجــود أيّّ شــخص طبيعــي يمتلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر نســبة لا تقــلّّ عــن
 )20%( مــن حصــص الشــخص المعنــوي، أو حقــوق التصويــت بــه. فــي هــذه الحالــة يعتبــر مســتفيدا حقيقيــا الشــخص الطبيعــي
 الــذي يمــارس رقابــة أو ســيطرة واقعيــة أو قانونيــة بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى الأجهــزة التنفيذيــة أو الجمعية
 العامــة فــي الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي أوعلــى ســير عمــل الشــخص المعنــوي أو غيــر ذلــك مــن أدوات الرقابــة أو

 الســيطرة.

 فــي إطــار هــذا المســتوى، لا تترتــب الســيطرة عــن ملكيــة حصــة مســيطرة و إنمــا تنشــأ الســيطرة فــي هــذا المســتوى بنــاء علــى
 جملــة مــن المعطيــات الواقعيــة والقانونيــة التــي تــؤول إلــى ممارســة الشــخص الطبيعــي رقابــة فعليــة أو قانونيــة علــى الشــخص

المعنــوي أو الترتيــب القانونــي نذكــر منهــا :

•   وجود اتفاق بين الشركاء أو المساهمين shareholders agreement يفضي إلى السيطرة على الشخص المعنوي بصفة فعلية. 
هذا الاتفاق معمول به على المستوى الواقعي و هو بمثابة تحالف بين الشركاء يكون موضوعه إما الاتفاق على كيفية 

المحافظة على السيطرة على الشركة )مثل الاتفاقيات على التصويت بالجمعية العامة( أو المحافظة على هيكلة رأس المال أو 
توزيعه بين الشركاء أو المساهمين )مثل الاتفاق على كيفية إحالة الأسهم(.

•   �توزيــع كامــل رأســمال الشــركة أو جــزء منــه بيــن أشــخاص منتميــن إلــى نفــس العائلــة كأن تكــون ملكيــة الأســهم موزّعّــة بيــن 
الــزوج والزوجــة وأبنائهمــا: فــي هــذه الحالــة إذا كانــت هــذه المجموعــة العائليــة قــادرة علــى الســيطرة علــى الجمعيــة العامــة 
بالشــركة والتحكــم فــي القــرارات بفضــل حقــوق التصويــت التــي تمارســها هــذه المجموعــة، فإنــه يمكــن إعتبــار كل واحــد مــن 

الشــركاء المنتميــن للعائلــة بمثابــة المســتفيد الحقيقــي15. 

 في هذه الوضعية هناك قرينة واقعية مفادها وجود تحالف بين أفراد العائلة الواحدة من حيث ممارسة حق التصويت بالشركة والسيطرة عليها. لكن إذا تبين من خلال15
 المعطيات الواقعية أنه لا وجود لتحالف بين أفراد العائلة الواحدة وأنه ليس هناك تنسيق  في المواقف بخصوص ممارسة حقوق التصويت بالجمعية العامة، فإن القرينة لا

 تكون منطبقة ولا يجوز إعتبار أفراد العائلة بمثابة المستفيدين الحقيقيين.
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•   وجود تحالف بين الشركاء يفضي إلى حصول تنسيق بينهم من حيث ممارسة حقوق التصويت داخل الشركة:في هذه الحالة لا 
يكون الشركاء منتمين لنفس العائلة )كما هو الشأن في المثال السابق( كما لا يكتسب أيّّ واحد منهم حصّّة مسيطرة بنسبة 

تساوي أو تفوق 20 % من رأس مال الشركة، لكنّّ الشركاء أطراف في تحالف موضوعه وضع سياسة موحدة تجاه الشركة 
واتباعها. إذا حصل مثل هذا التحالف وأدّّى إلى سيطرة الشركاء المنتمين له على قرارات الجمعية العامة للشركة، فإنه 

يقع إعتبار الشركاء المنضوين فيه بمثابة المستفيدين الحقيقيين على معنى المعيار الثاني من تحديد المستفيد الحقيقي أي 
بعنوان ممارسة رقابة أو سيطرة واقعية أو قانونية بأي وسيلة كانت.

18%

18%

17%

17%

عقد زواج

الشركة المسيطر عليها من العائلة

مجموع مساهمات العائلة 70 % من رأس 
المال الشركة “هــ”

الشريك “أ”

الأب

الشريك “ب”

الأم

الشريك “ج”

الابن
الشريك “د”

البنت

شركاء متفرقون لا يمتلك 
أحدهم نسبة تفوق %20

الشركة “هــ”

} }

10%

15%

11%

9%

الشركة المسيطر عليها من التحالف

مجموع مساهمات الشركاء المنتمين 
للتحالف 45%  من رأس مال الشركة

الشريك “ب”الشريك “أ”

الشريك “ج” الشريك “د”

شركاء متفرقون لا يمتلك 
أحدهم نسبة تفوق 20% 

ولا وجود لتحالف بينهم

الشركة “هــ”

} }
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•   وجــود سلســلة مــن المســاهمات يكــون فــي إطارهــا شــخص معيــن هــو المالــك لأغلبيــة الحصــص أو الأســهم علــى مســتوى 
ــي  ــة العامــة والتحكــم فــي القــرارات الت ــى الجمعي ــه مــن الســيطرة عل ن

ّ
ــة لهــذه السلســلة، بمــا يمكّ ــع الطبقــات المكون جمي

تصدرهــا. وســوف نقــدم المثــال التالــي للتدليــل علــى هــذه الوضعيــة: 

ــق  ــك وف ــا %13.26 وذل ــركة »د« قدره ــال الش ــي رأس م ــرة ف ــر مباش ــة غي ــكا لحص ــريك »أ« مال ــون الش ــة، يك ــذه الوضعي ــي ه ف
الصيغــة الحســابية التاليــة : x)  51% (x( 51% = 13.26%  51%(وبذلــك تكــون حصّّــة الملكيــة غيــر المباشــرة أقــلّّ مــن نســبة 20% 

ــد المســتفيد الحقيقــيّّ. ــار الأول مــن معاييــر  تحدي ــا وفقــا للمعي ــار الشــريك »أ« مســتفيدا حقيقي وهــو مــا يحــول دون إعتب
ــه ــد المســتفيد الحقيقــي: فبمــا أن ــي مــن معاييــر تحدي ــار الثان ــى المعي ــى معن ــا عل ــر مســتفيدا حقيقي ــر أنّّ الشــريك »أ« يعتب  غي
ــركة »ج« ــال الش ــي رأس م ــات ف ــة المناب ــا أغلبي ــك بدوره ــي تمتل ــركة »ب« الت ــال الش ــي رأس م ــات ف ــة المناب ــه أغلبي ــريك ل  ش
ــة ــى الجمعي ــة عل ــة أو واقعي ــيطرة فعلي ــارس س ــريك »أ« يم ــإن الش ــركة »د«، ف ــي الش ــي ف ــريك الأغلب ــي الش ــرة ه ــذه الأخي  وه

ــا . ــي منه ــتفيد الحقيق ــر المس ــي يعتب ــركة »د« الت ــة للش العام

 يتميــز المعيــار الثانــي لتحديــد المســتفيد الحقيقــي القائــم علــى ربــط المســتفيد الحقيقــي بممارســة رقابــة أو ســيطرة واقعيــة�•   
 أو قانونيــة فــي الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي بــأي وســيلة كانــت بالعموميــة والاتســاع والشــمولية، إلــى درجــة أنــه
 يمكــن أن يســتوعب أشــخاصا يعتبــرون مــن قبيــل »الــدخلاء« علــى الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي أي أشــخاصا ليــس
 قانونــي يخــوّّل لهــم »الانتمــاء« إلــى الشــخص المعنــوي، وقــد يكــون الأمــر كذلــك إذا كان »الأجانــب« أو »الــدخلاء«

ّ
 لهــم أيّّ حــقّ

 علــى الكيــان القانونــي يمارســون حقوقــا تعاقديــة تمكنهــم مــن الســيطرة علــى الشــخص المعنــوي: فالدائنــون مــثلا يمكنهــم
ّـق

ق�
ُـوا الحــق فــي تجميــد أو اعتمــاد معــاملات كبيــرة للشــركة أو تحويــل دينهــم إلــى أســهم عنــد تح  ممارســة الســيطرة متــى مُُنِح�

 حــدث معيــن25. يضــاف إلــى ذلــك أنّّ حقــوق الخيــار وغيرهــا مــن الأوراق الماليــة القابلــة للتحويــل35 قــد تســند ســيطرة إحتماليــة
 أو ممكنــة إلــى أفــراد معينيــن دون تخويلهــم أي ســيطرة فعليــة45.

مالك لـــ %51 من رأس مال الشركة “ب”

مالكة لـــ %51  من رأس مال الشركة “ج”

مالكة لـــ %51 من رأس مال الشركة “د”

الشريك “أ”

الشركة “ب”

الشركة “ج”

الشركة “د”

25

35

45

.Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 15

حول تحويل السندات إلى أسهم، تراجع المواد 169 و177 من قانون الشركات التجارية.

.World bank / UNIDOC SATR, The puppet masters : how the corrupt use of legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011, p. 22
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ــار أن الســيطرة يمكــن أن تُفُتــرض حتــى بالرغــم مــن عــدم ممارســة أي رقابــة  وقــد ذهبــت مجموعــة العمــل المالــي إلــى اعتب
 بصفــة فعليــة أو حقيقيــة، ويكــون الأمــر كذلــك فــي صــورة اســتفادة أو انتفــاع شــخص بالأصــول التــي يملكهــا الشــخص المعنوي55.

كمــا إعتبــرت مجموعــة العمــل المالــي أنّّ صفــة المســتفيد الحقيقــي تثبــت أيضــا للفئــات التاليــة :

 الشــخص الطبيعــي المســؤول عــن اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية التــي لهــا تأثيــر حاســم علــى ســير نشــاط وأعمــال الشــخص�•   
 المعنــوي وبصفــة عامــة إدارة وتســيير الشــخص المعنــوي:  يتعلــق الأمــر هنــا بالشــخص الطبيعــي الــذي يضطلــع بــدور إيجابــي

وفعــال فــي الشــخص المعنــوي وفــي الأعمــال التجاريــة لهــذا الأخيــر.

ــه�•    ــن خلال موقع ــوي م ــخص المعن ــة للش ــة واليومي ــال الجاري ــى الأعم ــة عل ــة تنفيذي ــارس رقاب ــذي يم ــي ال ــخص الطبيع  الش
ــة ــى المعــاملات والعلاقــات المالي ــرة وهامــة عل ــه ســلطة معتب ــذي لدي ــوي: فهــو الشــخص ال ــا للشــخص المعن ــالإدارة العلي  ب
 للشــركة بمــا فــي ذلــك العلاقــات مــع المؤسســات الماليــة المفتــوح لديهــا حســابات الشــخص المعنــوي ومثــال ذلــك رئيــس

ــركة65. ــذي للش ــس الإداري أو التنفي ــركة أو الرئي ــي بالش ــر المال ــس الإدارة أو المدي مجل

•   �الشخص الذي يملك صلاحية تعيين وعزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بالشخص المعنوي.

•   الشخص الذي يمكنه التأثير أو ممارسة حق الاعتراض )حق الفيتو( على القرارات التي يصدرها الشخص المعنوي75.

ــى ــب عل ــابقين، يج ــن الس ــم البندي  لحك
ً
ــاً ــي وفق ــخص طبيع ــى أي ش ــرف عل ــدم التع ــة ع ــي حال ــث: ف ــتوى الثال  المس

ــدى ــا ل ــة علي ــة إداري ــغل وظيف ــذي يش ــي ال ــخص الطبيع ــة الش ــد هوي ــددة تحدي ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه  الأعم
ــا. ــق منه ــوي، والتحق ــخص المعن الش

ــد ر تحدي
ّ
ــذّ ــي و تع ــتويين الأول والثان ــتنفاذ المس ــد اس ــا إلا بع ــرور إليه ــن الم ــتثنائية ولا يمك ــة اس ــذه الوضعي ــون ه ــب أن تك  يج

ّـق هــذه الفرضي�ّـة عندمــا يكــون رأس مــال الشــركة
ق�
 المســتفيد الحقيقــي طبقــا للمعاييــر الــواردة بالمســتويين الأول والثانــي . تتح

 مجــزّءّا بيــن عــدد كبيــر مــن الشــركاء دون أن يكــون أحدهــم مالــكا لحصّّــة مــن رأس مــال الشــركة تســاوي أو تفــوق 02% أو أن
يمــارس أحدهــم الســيطرة أو الرقابــة علــى الشــركة بــأي وســيلة كانــت.

تثير عبارة الشخص الذي يشغل وظيفة إدارية عليا الملاحظتين التاليتين:

•   �الشــخص الــذي يشــغل وظيفــة إداريــة عليــا هــو الشــخص الــذي يحتــل مكانــة بــارزة أو مرموقــة علــى مســتوى إدارة الشــركة 
ويمكنــه التصــرف فــي حقهــا والالتــزام نيابــة عنهــا.

•   غالبــا مــا يكــون الشــخص الــذي يشــغل وظيفــة إداريــة عليــا هــو الشــخص الــذي يملــك صلاحيــة تمثيــل الشــركة قانونــا أمــام 
الغيــر، ومثــال ذلــك مديــر الشــركة فــي الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة )المــادة 242 مــن قانــون الشــركات التجاريــة( أو 

رئيــس مجلــس الإدارة فــي شــركات المســاهمة الخاصــة.

 أو أن تســتمر فــي علاقــة عمــل، إذا لــم تتمكــن
ً
 أو تنفــذ معاملــةً

ً
 لا يجــوز للأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، أن تقبــل عمــيلاً

ــة المســتفيد الحقيقــي ،  وفــي هــذه ــد هوي ــات المتعلقــة بتحدي ــى الأقــل يفــي بالمتطلب ــد شــخص طبيعــي واحــد عل  مــن تحدي
 الحالــة يجــب عليهــا إنهــاء علاقــة العمــل بالنســبة للعــملاء الحالييــن، وتقديــم بلاغ اشــتباه إلــى وحــدة المعلومــات الماليــة )المــادة

51 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الامــوال وتمويــل الارهــاب(.

 إذا كان أحــد مــن الأشــخاص المحدديــن وفقــا للمســتويات الثلاثــة المفصلــة أعلاه شــخصا معنويــا، فــإن نفــس القواعــد المذكــورة
 أعلاه تنطبــق عليــه قصــد تحديــد المســتفيد الحقيقــيّّ منــه. ويمكــن التدليــل علــى هــذه الوضعيّـّــة مــن خلال المثــال التوضيحــيّّ

التالــي:

55

65

75

.Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 16

نفس المرجع السابق، ص. 16.

OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 4
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مثال توضيحي : الشركة »ب« هي العميل الذي يراد تحديد المستفيد الحقيقي منه:

 ويمكــن تلخيــص المســتويات الــثلاث المتعاقبــة لتحديــد المســتفيد الحقيقــي الســالف اســتعراضها مــن خلال الرســم البيانــي
التالــي:

المستفيد الحقيقي هو شخص طبيعي على الأقل تتوفر فيه إحدى المعايير المتعاقبة التالية:

مالكة لـــ 40 % من رأس مال الشركة “ب”

نعم

نعم

مرحلة أولى : تم تطبيق معايير 
تحديد المستفيد الحقيقي من 

الشركة “ب” فتبين أن الشركة “أ” 
تمتلك %40 من رأس مال الشركة 

“ب”

 عدم توصل إلى تحديد المستفيد
 الحقيقي أو وجود شك بخصوص

الشخص الذي تم التعرف عليه

 يقع المرور إلى المرحلة الثانية: يقع
 تطبيق نفس المعايير على الشريك “أ”

قصد تحديد المستفيد الحقيقي منه.

 عدم التعرف على المستفيد الحقيقي
طبق المعيارين السابقين

الشركة “ب”

الشركة “أ”

 السيطرة من خلال حصة
 ملكية بشكل مباشر أو غير

مباشر

 السيطرة من خلال أدوات
 أخرى للرقابة أو السيطرة

بشكل مباشر أو غير مباشر

 الشخص الذي يشغل
 وظيفة إدارية عليا لدى

الشخص المعنوي

المستفيد الحقيقي

المستفيد الحقيقي
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 إعفــاء الجهــات الخاضعــة مــن واجــب تحديــد المســتفيد الحقيقــي فــي إطــار
 إجــراءات العنايــة الواجبــة بخصــوص شــركات المســاهمة العامــة المدرجــة

بالبورصــة:
أعفــت اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة مــن واجــب 
ــادة  ــاء بالم ــد ج ــة. فق ــة بالبورص ّـة مدرج ــاهمة عام� ــركة مس ــر ش ــذا الأخي ــل إذا كان ه ــن العمي ــي م ــتفيد الحقيق ــد المس تحدي
)16( مــن اللائحــة المذكــورة  أنــه »إذا كان العميــل، أو مالــك الحصــة المســيطرة، شــركة مدرجــة فــي البورصــة تخضــع لمتطلبــات 
إفصــاح تضمــن التحقــق مــن المســتفيد الحقيقــي بشــفافية كافيــة، أو شــركة تابعــة لهــا تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا، فإنــه يجــوز 
ّـق منهــا، ويمكــن الحصــول علــى بيانــات 

ق�
عــدم تحديــد هويــة أيّّ مســاهم أو مســتفيد حقيقــي فــي تلــك الشــركات، أو عــدم التح

الهويــة مــن الســجلات المتاحــة للجمهــور، أو مــن العميــل، أو مــن أي مصــادر أخــرى موثوقـــة«.
كمــا خولــت المــادة 70 مــن قواعــد الالتزامــات للجهــة الخاضعــة تطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة المبســطة كمــا تــم تحديدهــا 
بالمــادة 69 مــن قواعــد الالتزامــات إذا كان العميــل أو مالــك الحصــة المســيطرة شــركة مدرجــة فــي البورصــة تخضــع لمتطلبــات 

إفصــاح تضمــن التحقــق مــن هويــة المســتفيد الحقيقــي بشــفافية كاملــة أو شــركة تابعــة لهــا تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا.

ــر  ــلون مخاط ــ
ّ
ــن يمثّ ــملاء الذي ــل الع ــن قبي ــدّّ م ــة تع ــة بالبورص ّـة المدرج ــاهمة العام� ــركات المس ــأنّّ ش ــاء ب ــذا الإعف ــرّّر ه ويب

منخفضــة مــن حيــث إمكانيــة إســاءة اســتعمالها لغايــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ذلــك أنهــا خاضعــة لمتطلبــات عليــا 
مــن حيــث الشــفافية والإشــهار والترخيــص، كل ذلــك بغــرض حمايــة الادخــار وتشــجيع المدخريــن علــى الاســتثمار فــي البورصــة 

يـة نزاـهـة الـسـوق المالـيـة. وحماـ
ــق  ــط دقي ــى ضب ــة عل ــد القائم ــن القواع ــة م ــى جمل ــة إل ــاهمة العام ــركة المس ــس ش ــع تأسي ــس، يخض ــتوى التأسي ــى مس فعل
ــة  ــركات المدرج ــع الش ــا تخض ــا . كم ــة عليه ــة مكثف ــة لرقاب ــارة والصناع ــة وزارة التج ــهار و ممارس ــس و الاش ــراءات التأسي لإج
بالبورصــة أثنــاء ممارســتها لنشــاطها لإشــراف ورقابــة هيئــة قطــر للأســواق الماليــة التــي عهــد إليهــا القانــون رقــم 8 لســنة 2012 
بصلاحيــة إصــدار اللوائــح والنظــم والقــرارات المتعلقــة بشــروط وإجــراءات طــرح الأوراق الماليــة للجمهــور فــي الأســواق الماليــة 
الخاضعــة لرقابــة الهيئــة، ومــا تســتوجبه مــن موافقــة الهيئــة علــى نشــرة الإصــدار المعتمــدة مــن وزارة التجــارة والصناعــة، للتحقــق 
مــن تضمنهــا إفصاحــا شــاملا وصحيحــا وكاف عــن المعلومــات التــي تهــم المســتثمرين وتلــك المتصلــة بشــروط الترخيــص بــإدراج 

وتــداول الأوراق الماليــة فــي الأســواق الماليــة الخاضعــة لرقابــة الهيئــة.
ــي  ــت ف ــوق التصوي ــهم أو حق ــن الأس ــر م ــة 10 % أو أكث ــى ملكي ــاء عل ــة )بن ــة بالبورص ــركات المدرج ــى الش ــيطرة عل ــا أن الس كم
ــة  ــركة المرخص ــى أن الش ــضلا عل ــة59، ف ــواق المالي ــر للأس ــة قط ــبقة لهيئ ــة المس ــع للموافق ــا58( تخض ــة أساس ــركة المرخص الش
ملزمــة بإخطــار الهيئــة عندمــا يعتــزم شــخص الســيطرة عليهــا أو زيــادة أو نقصــان أو تغييــر مســتوى أو نــوع ســيطرته عليهــا قبــل 

ــيطرة60.  ــرح بالس ــر المقت ــتحواذ أو التغيي ــن الاس ــا م 30 يوم
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المادة 28 من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم )1( لسنة 2008 بإصدار لائحة الهيئة.

المادة 26 من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم )1( لسنة 2008 بإصدار لائحة الهيئة.

المادة 27 من قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم )1( لسنة 2008 بإصدار لائحة الهيئة.
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معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الترتيبات 
القانونية 

 	3.3

ــة مــن خلال الرســم ــراز هــذه الهيكل ــة. ويمكــن إب ــة الأشــخاص المعنوي ــة تختلــف عــن هيكل ــع الصنــدوق الاســتئماني بهيكل  يتمت
البيانــي التالــي:

 بموجــب المــادة 71 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب و المــادة 55 مــن قواعــد الالتزامــات
 يجــب “علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، فيمــا يتعلــق بالعــملاء مــن الصناديــق الإســتئمانية، أن تحــدّّد هويّةّ المســتفيد
ّـس )الموصــي( والأميــن )الوصــيّّ( والرقيــب ـــق منهــا، مــن خلال تحديــد هويّـّــة المؤس�

ّ
 الحقيقــي، وأن تتّّـــخذ تدابيــر معقولــة للتحقّ

ــدوق ــى الصن ــة عل ــة ونهائي ــة المســتفيدين، وأيّّ شــخص طبيعــي آخــر يمــارس ســيطرة فعلي  حــال وجــوده، والمســتفيدين أو فئ
الاســتئماني بصــورةٍٍ مباشــرة أو غيــر مباشـــرة.

ـــق بالترتيبــات القانونيــة الأخـــرى مــن الصناديــق الاســتئمانية، تحديــد هويــة الأشــخاص الطبيعيّـّــين الذيــن
ّ
 ويجــب عليهــا فيمــا يتعلّ

يشــغلون مناصــب مماثلــة.

 كمــا يجــب علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتحديــد مــا إذا كان العميــل يعمــل كأميــن
 فــي نــوع آخــر مــن الترتيبــات القانونيــــة16.”

ً
 معــادلاًً أو ممــاثلاً

ً
 لصنــدوق اســتئماني أو يشــغل منصبــاً

  خلافــا للأشــخاص المعنويين، فإنّّ تحديد المســتفيد الحقيقي من الصناديق الاســتئمانية لا يســتند إلــى منهجية تقوم على
التدرج وإنما يتعيّـّن تحديد جميع الأطراف في الصندوق الاستئماني بشكل مباشر26 وهم:

•    المؤسّّس أو الموصي.

•    الأمين أو الوصي.

•    الرقيب حال وجوده.

•    المستفيد أو فئة المستفيدين36.

   المؤسّّس أو
 الموصي

الصندوق
الاستئماني

الأمين أو الوصي
eetsurT 

الرقيب حال وجوده
rotcetorP

  المستفيد أو
فئة المستفيدين

16

26

36

المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 OCDE, IDB, A beneficial ownership implementation toolkit , 2019, p. 15-16
https://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf

قد يكون هناك مستفيدون محددون من الصناديق الاستئمانية. وفي أحيان أخرى لا يقع تحديد المستفيدين الحقيقيين بشكل مسبق وإنما يكونون قابلين للتحديد 
.determinable
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46

56

66

76

OECD, IDB, A beneficial ownership implementation toolkit , 2019, p. 15-16 

https://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf

المادة 1 من القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف.

المادة 1 من القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف.

حول الأمين، يراجع على سبيل المثال المادة 35 من القانون رقم )9( لسنة 2021 بشأن الوقف.

 كما أنّّ تحديد المستفيد الحقيقي من الصناديق الاستئمانية لا يرتبط بنسبة السيطرة أو الحقوق.

 بنــاء عليــه، يكــون مــن الخطــأ حصــر المســتفيد الحقيقــي فــي فئــة المســتفيدين مــن الصناديــق الاســتئمانية الذيــن يملكــون حصّّــة
تفــوق نســبة 02% مــن مجمــوع الأصــول الراجعــة للصنــدوق الاســتئماني46.

 وبتطبيــق القواعــد الســالف اســتعراضها علــى الوقــف وهــو مــن الترتيبــات القانونيــة المشــابهة للصناديــق الاســتئمانية طبــق المادة
 الأولــى مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الســجل الاقتصــادي الموحــد، يمكــن القــول أنــه يتعي�ّـن علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة
 المحــددة الخاضعــة لمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال ومكافحــة الإرهــاب أن تحــدّّد هوي�ّـة المســتفيد الحقيقــي مــن الوقــف،

ـــق منهــا، مــن خلال تحديد هويّـّــة كلّّ من:
ّ
وأن تتّّـــخذ تدابيــر معقولــة للتحقّ

•   الواقف بوصفه مؤسّّس أو منشئ الوقف، أو الموصي بوقف وهو يقابل المؤسّّس أو الموصي في الصناديق الاستئمانية. 

•   ناظــر الوقــف بوصفــه المســؤول عــن المحافظــة علــى الوقــف ورعايتــه وتمثيلــة أمــام الغيــر والقضــاء ســواء كانــت الــوزارة أم 
غيرهــا56. وكذلــك الوصــيّّ )بالنســبة للوصيــة بوقــف خيــري أو أهلــي أو مشــترك والوصيــة بأعمــال الخيــر( وهــو يقابــل الأميــن أو 

الوصــيّّ فــي الصناديــق الاســتئمانية.

•   الموقــوف عليــه أي مــن يحــدّّده الواقــف للصــرف عليــه مــن ريــع الوقــف66 وهــو يقابــل المســتفيد أو فئة المســتفيدين فــي الصناديق 
الاستئمانية.

•   الأمين حال وجوده76، وهو يقابل الرقيب في الصناديق الاستئمانية.

•   �وأيّّ شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف بصورةٍٍ مباشرة أو غير مباشـرة.
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عوامل النجاح في تحديد هوية المستفيد الحقيقي   	3.4

 إن تحديــد المســتفيد الحقيقــي عمليــة معقــدة وإن نجاحهــا أي قــدرة الجهــات الخاضعــة علــى تحديــد المســتفيد الحقيقــي مــن
 عملائهــا مــن الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة يقتضــي توفــر عــدة عوامــل واســتيفاء جملــة مــن المتطلبــات التــي يمكــن

 تلخيصهــا كالتالــي:

1.  مــدى شــفافية العميــل: إن الشــفافية بشــكل عــام تعتبــر متطلبــا أساســيا فــي إطــار نظــام مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 
ــل الإرهــاب. ومــن هــذا  الإرهــاب، ذلــك أن الحجــب والإخفــاء همــا مــن عناصــر ومقومــات مخططــات غســل الأمــوال وتموي
المنطلــق، يتعيــن علــى الجهــات الخاضعــة أن لا تقبــل التفــاوض أو التنــازل حــول مبــدأ الشــفافية لأن هــذا مــن شــأنه أن يحــول 
دون إمكانيــة التعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي ودون إمكانيــة فهــم وتحديــد وتقييــم المخاطــر التــي يمثلهــا العميــل بالتبعيــة.

2.   فهم هيكل الملكية وأسبابه: إذا كان هيكل ملكية العميل متعدد المستويات أو الطبقات 68Layers، فانه يجب على الجهات 
الخاضعة البحث فيما إذا كان الغرض من تعدد تلك المستويات أو الطبقات مشروعا ومبررا ويستجيب لحجم أعمال العميل 

وطبيعة نشاطه أم أن ذلك لا يعدو أن يكون الا وسيلة أو أداة لحجب هوية المستفيد الحقيقي وعرقلة عملية التعرف عليه. إذ 
يجب التنبه الى الحالات التي يقدم فيها العميل تفسيرا مبهما أو مثيرا للشك حول هيكل الملكية كالضرورات الضريبية أو يتردد 

في تبريره أو يقدم تبريرا غير مناسب أو مبهما و غير واضح، كل ذلك بهدف التضليل و صرف الانتباه على معطى جوهري وهو 
أن هيكل الملكية مصمم للتغطية على المستفيد الحقيقي وإخفاؤه.

 كمــا يجــب فهــم ملكيــة العميــل متعــدد المســتويات والمتكــون مــن شــركات أو كيانــات يقــع إنشــاؤها فــي أكثــر مــن دائــرة
 اختصــاص أو فــي دائــرة اختصــاص عاليــة المخاطــر لا ســيما منهــا الــدول التــي تعــرف بتســاهلها فــي تطبيــق معاييــر مكافحــة
ــة ــة والإقليمي ــات الدولي ــن المنظم ــا م ــي وغيره ــل المال ــة العم ــا مجموع ــي تعتبره ــاب أو الت ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم  غس
 ذات الصلــة أنهــا عاليــة المخاطــر أو لديهــا أوجــه قصــور أو غيــر متعاونــة خاصــة فــي مجــالات الشــفافية وتبــادل المعلومــات.
 ويمكــن للجهــة الخاضعــة فــي هــذا الســياق الاســتعانة بمصــادر أخــرى مثــل مؤشــر مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة

الشــفافية الدوليــة96 أو مؤشــر الســرية الماليــة الصــادر عــن شــبكة العدالــة الضريبيــة07.

 وإذا تعــذر علــى الجهــة الخاضعــة فهــم هيــكل الملكيــة وأســبابه فهــذا يعنــي بالضــرورة أنهــا غيــر قــادرة علــى فهــم مخاطــر
 غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب التــي يمكــن أن يمثلهــا ذلــك العميــل وإدارتهــا علــى النحــو الســليم الأمــر الــذي يســتدعي عــدم

 إقامــة علاقــة العمــل أو الاســتمرار فيهــا وعنــد الاقتضــاء النظــر فــي رفــع تقريــر اشــتباه الــى وحــدة المعلومــات الماليــة.

 وتختلــف درجــة الســعي فــي فهــم هيــكل الملكيــة بحســب نــوع الشــركة المعنيــة ودرجــة شــفافيتها: فعلــى ســبيل المثــال إذا
 كان العميــل شــركة مســاهمة عامــة مدرجــة فــي البورصــة فــان المعلومــات المتعلقــة بهــا عــادة مــا تكــون متاحــة للعمــوم
 وبشــكل شــفاف ذلــك أنــه يمكــن الحصــول علــى هــذه المعلومــات مــن خلال الموقــع الالكترونــي للبورصــة أو نشــرة الاكتتــاب
 العــام للشــركة المذكــورة فــي البورصــة أو حســاباتها الماليــة المنشــورة وهــو مــا يجعــل الخطــر الــذي تمثلــه منخفضــا جــدا
 مقارنــة بشــركة أخــرى خاصــة لا يعــرف عنهــا الكثيــر مــن المعلومــات أو لا يعــرف عنهــا شــيئا علــى الاطلاق ولا تتوفــر حولهــا أي

 معلومــات موثوقــة أو قابلــة للتحقــق فــي الأوســاط والمواقــع العامــة.

3.   الاعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة: لئــن  كان  بإمــكان الجهــات الخاضعــة الاعتمــاد علــى أطــراف ثالثــة مــن المؤسســات الماليــة 
والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة لتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة طبقــا لمــا تقتضيــه المــادة 21 مــن قانــون مكافحــة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والمــادة 02 مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المذكــور،  فإنــه  يجــب عليهــا أن تــدرك أن ذلــك 
ــؤولية  ــة وأن المس ــا خاص ــد منه ــر والح ــك المخاط ــم تل ــب فه ــا يتطل ــو م ــر وه ــن المخاط ــة م ــة إضافي ــل درج ــاد يمث الاعتم
النهائيــة للإلتــزام بتنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة تظــل علــى عاتــق الجهــة الخاضعــة ذاتهــا و ليــس علــى الطــرف الثالــث الــذي 

تــم الاعتمــاد عليــه.

68

69 

70

إن هيكل الملكية متعدد الطبقات أو المستويات ليس في ذاته وضعية غير مشروعة أو أمرا مخالفا للقانون وقد يكون هيكل الملكية متعدد الطبقات مترتبا عن 
اعتبارات مالية وتجارية مشروعة وجائزة ويستجيب لسياسة الشركة التجارية والمالية وخياراتها الاستراتيجية المشروعة.

 
https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-WEB-1_2021-02-08-103053.pdf

/https://fsi.taxjustice.net/en
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ــى  ــي: يجــب عل ــوي أو الترتيــب القانون ــى الشــخص المعن ــن يملكــون أو يســيطرون عل ــع الأشــخاص الذي ــد جمي 4.  �تحدي
ــى أشــخاص معنوييــن أو ترتيبــات  ــن يملكــون أو يســيطرون عل ــع الأشــخاص الطبيعييــن الذي ــد جمي الجهــات الخاضعــة تحدي
ــجيل  ــى تس ــة عل ــريعية والرقابي ــات التش ــص المتطلب ــدول، لا تن ــض ال ــي بع ــه ف ــى أن ــدد إل ــذا الص ــي ه ــير ف ــة. ونش قانوني
المســتفيد الحقيقــي أو الجهــة المســيطرة علــى الشــخص المعنــوي فــي الســجل التجــاري الوطنــي وبالتالــي مــن المرجــح أن 
تكــون أســماء الأشــخاص الطبيعييــن  المدونــة فــي هــذه الســجلات تعكــس أســماء المالكيــن الظاهريــن  أو الاســميين وعليــه 

لا بــد مــن البحــث عــن المســتفيد الحقيقــي.

ويجــب فــي هيــاكل الملكيــة التنبــه الــى الشــركاء فــي الأشــخاص المعنويــة الذيــن ينتمــون الــى نفــس العائلــة أو الشــركاء الذيــن 
لا يملكــون حصــة مــن الملكيــة تســاوي أو تفــوق %20 )وهــو الحــد الــذي يترتــب عــن بلوغــه نشــأة واجــب التحقــق مــن هويتهــم( 
و لكنهــم يتصرفــون فــي المقابــل بالتواطــؤ مــع أفــراد العائلــة أو الشــركاء فــي هيــكل الملكيــة .كمــا يجــب التنبــه الــى الأشــخاص 
المعنوييــن الذيــن يكونــون مجــرد أشــخاص واجهــة أو مالكيــن ظاهرييــن بالنســبة للمســتفيدين الحقيقييــن أو الأشــخاص 
ــة الملكيــة مــن  المســيطرين وعــادة مــا يتمســك المالــك الظاهــر بملكيتــه للشــخص المعنــوي الا أنــه يمكــن اســتخلاص صوري
ســلوكياته أو مــن درجــة فهمــه ومعرفتــه المحــدودة لهيــكل الملكيــة أو لأعمال و أنشــطة الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانوني.

 وفــي كل هــذه الحــالات يجــب علــى الجهــة الخاضعــة التحقــق مــن هويــة المســتفيد الحقيقــي وإذا تعــذر عليهــا ذلــك فانــه
يجــب التوقــف عــن إقامــة علاقــة العمــل أو الاســتمرار والنظــر فــي رفــع تقريــر اشــتباه الــى وحــدة المعلومــات الماليــة.

ــميين أو ــاهمين اس ــركة مس ــة أو الإدارة بالش ــكل الملكي ــم هي ــر إذا ض ــي أكب ــتفيد الحقيق ــب المس ــى حج ــدرة عل ــون الق  وتك
ــركات. ــتئمانية والش ــق الإس ــات الصنادي ــو خدم ــا مقدم ــركة أو ادارته ــس الش ــي تأسي ــل ف ــميين أو إذا تدخ ــن اس مديري

5.  اســتخدام وثائــق موثــوق بهــا للتحقــق مــن الهويــة: يجــب علــى الجهــة الخاضعــة التحقــق مــن هويــة العميــل والمســتفيد 
الحقيقــي منــه باســتخدام الوثائــق والبيانــات والمعلومــات اللازمــة لإثبــات صحــة هوياتهــم وذلــك مــن مصــدر مســتقل وموثــوق.

ــر المســتفيد الحقيقــي مــع مــرور  ــة: يمكــن أن يتغي ــق بصــورة دوري ــة المســتمرة وتحديــث المعلومــات والوثائ 6.  المراقب
الوقــت وهــو مــا يقتضــي الحــرص علــى تحديــث المعلومــات ذات الصلــة بالمســتفيد الحقيقــي. كمــا يجب علــى الجهــة الخاضعة 

الـحـرص عـلـى تحـديـث المعلوـمـات المتعلـقـة بهـيـكل الملكـيـة والأـشـخاص المـسـيطرين نهائـيـا عـلـى الـشـخص المعـنـوي.

7.  اســتخدام المنهــج القائــم علــى المخاطــر: يجــب علــى الجهــة الخاضعــة تطبيــق تدابيــر العنايــة الواجبــة المشــددة إذا كان 
المســتفيد الحقيقــي مــن الأشــخاص السياســيين ممثلــي المخاطــر أو أحــد أفــراد عائلتهــم أو المقربيــن أو كان مقيمــا بدولــة 

عاليــة المخاطــر. 

ويمكــن للجهــة الخاضعــة تطبيــق تدابيــر عنايــة واجبــة مبســطة متناســبة مع عوامــل المخاطــر المنخفضــة الناتجة عــن التقييم 
الوطنــي للمخاطــر وتقييمهــا لمخاطرهــا، بشــرط عــدم وجــود اشــتباه فــي غســل أمــوال أو تمويــل إرهــاب أو عــدم توافــر أي 
مــن الحــالات الخاصــة التــي تكــون فيهــا المخاطــر مرتفعــة، ومنهــا التحقــق مــن هويــة العميــل أو المســتفيد الحقيقــي بعــد 

إقامــة علاقــة العمــل.

8.  �الاحتفــاظ بالســجلات: علــى الجهــة الخاضعــة الاحتفــاظ بســجل المســتندات والبيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا فــي ســياق 
تنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة وبالخصــوص تلــك المتعلقــة بهيــكل ملكيــة العميــل وتحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي منــه. 

ــة بالمســتفيد  ــع ذات الصل ــن بالجهــة الخاضعــة بشــكل دوري و فعــال و خاصــة فــي المواضي ــب: إن تدريــب الموظفي 9.   التدري
ــة المســتفيد الحقيقــي، ويتجــه الأخــذ بعيــن  الحقيقــي يعــد مــن أهــم العوامــل التــي تســهم فــي نجــاح عمليــة تحديــد هوي
الاعتبــار مختلــف وظائفهــم و أدوارهــم و مســتوياتهم اذ يحتــاج الموظــف الــذي يتعامــل بشــكل مباشــر مــع العــملاء أو الــذي 
يقــوم بمراجعــة بيانــات العــملاء الــى تدريــب أكثــر عمقــا و تفصــيلا مــن التدريــب الــذي يحصــل عليــه باقــي الموظفيــن و يجــب 
أن يتضمــن التدريــب المذكــور حــالات عمليــة و مؤشــرات اشــتباه و إلمامــا بأنظمــة الأشــخاص المعنويــة و الترتيبــات القانونيــة . 
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 في نفس السياق، تضمنت منهجية تقييم الفعالية النتيجة الخامسة والتي عنوانها ما يلي : »تحظر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لأغراض غسل71
الأموال وتمويل الإرهاب، وتتاح المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي إلى السلطات المختصة من دون عقبات.«

كما جاء بالنتيجة المباشرة 5 : » سمات النظام الفعال« هناك تدابير تتخذ من أجل :
-  حظر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لأغراض جرمية؛

-  جعل الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية شفافة بصورة كافية؛ و
-  التأكد من توافر معلومات دقيقة ومحدثة سواء كانت أساسية أو تتعلق بالمستفيد الحقيقي في الوقت المناسب.

 تكون المعلومات الأساسية متاحة للعموم والمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي متاحة للسلطات المختصة. ويخضع الأشخاص الذي يخالفون هذه التدابير لعقوبات
فعالة ومتناسبة ورادعة. وكنتيجة لذلك، لن تجذب الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية المجرمين الذين يسيئون استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ترتبط هذه النتيجة المباشرة بالدرجة الأولى بالتوصيتين 24 و 25 وبعناصر من التوصيات 1 و 10 و 37 و 40.

يعدّّ الحصول على المعلومات المطلوبة عن المستفيد الحقيقي إحدى الاشكاليات العملية الجوهرية في مجال مكافحة غسل 
الأموال وتمويل الارهاب. لذلك تضمنت التوصيتان 24 و25 من توصيات مجموعة العمل المالي التزامات موجّّهة إلى الدول تتعلق 

بالشفافية والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية و الرتيبات القانونية71، على النحو التالي:

التوصية 24: الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الاعتبارية 
)مقتطفات(: 

ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير لمنع استغلال الأشخاص الاعتبارية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

 وينبغي على الدول أن تتأكد من توافر معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة في
 الأشخاص الاعتبارية تستطيع السلطات المختصة الحصول عليها أو الوصول إليها في وقت مناسب. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على الدول

 التي يكون فيها أشخاص اعتبارية قادرة على إصدار أسهم لحاملها أو سندات لحاملها، أو التي تسمح بوجود مساهمين اسميين أو مديرين
 اسميين، أن تتخذ تدابير فعالة لضمان عدم استغلالها من أجل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وينبغي على الدول أن تنظر في اتخاذ تدابير
 يكون من شأنها تيسير الوصول إلى معلومات المستفيدين الحقيقيين والسيطرة من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية

المحدّّدة التي تقوم بتنفيذ المتطلبات الواردة في التوصيتين 10 و22.

التوصية 25: الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية 
 )مقتطفات(: 

ينبغي على الدّّول أن تتخذ تدابير لمنع استغلال الترتيبات القانونية في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

 وينبغي على الدول أن تتأكد من توافر معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن الصناديق الاستئمانية الصريحة، بما يشمل
 المعلومات الخاصة بالموصي والوصي والمستفيدين، تستطيع السلطات المختصة الحصول عليها أو الوصول إليها في وقت مناسب. كما

 ينبغي على الدّّول أن تنظر في اتخاذ تدابير يكون من شأنها تسهيل الوصول إلى معلومات المستفيدين الحقيقيين والسيطرة من قبل
المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تقوم بتنفيذ المتطلبات الواردة في التوصيتين 10 و22.

النتيجة المباشرة 5: تحظر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية والترتيبات 
القانونية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتاح المعلومات المتعلقة 

بالمستفيد الحقيقي الى السلطات المختصة من دون عقبات.

تتخذ الدول تدابير من أجل:

- حظر إساءة استخدام الأشخاص الإعتبارية والتريتبات القانونية لأغراض إجرامية.

 -�  جعل الأشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية شفافة بصورة كافية ، والتأكد من توافر معلومات دقيقة ومحدثة سواء كانت أساسية أو
تتعلق بالمستفيد الحقيقي في الوقت المناسب.
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إعتماد دولة قطر على المنهج القائم على تعدّّد المصادر للحصول على 
Multi-pronged approach ّّصلة بالمستفيد الحقيقي

ّ
المعلومات المتّ

 انتهــت تقاريــر التقييــم المتبــادل وعديــد الدّّراســات الدّّوليــة المرجعي�ّـة الصــادرة عــن مجموعــة العمــل المالــي »الفاتــف«27 أو تلــك
 الصّّــادرة عــن شــبكة العدالــة الضريبي�ّـة37 إلــى أنّّ فعالي�ّـة أنظمــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب تســتدعي تبن�ّـي منهــج
قــة بالمســتفيد الحقيقــي، ذلــك أنّّ الصعوبــات

ّ
 قائــم علــى تنــوّّع المصــادر التــي يتــمّّ اللجــوء لهــا للحصــول علــى معلومــات متعلّ

ــات متنوعــة ــى مصــادر متعــدّّدة وآلي ــد المســتفيد الحقيقــي، تقتضــي التعويــل عل  التــي تواجههــا الســلطات المختصــة فــي تحدي
ــرت مجموعــة ــة . وقــد اعتب ــة والترتيبــات القانوني ــى الأشــخاص المعنوي  يمكــن مــن خلالهــا معرفــة الأشــخاص المســيطرين عل
 العمــل المالــي »الفاتــف« أنّّ المنهــج القائــم علــى تعــدّّد المصــادر )hcaorppa degnorp-itluM( للحصــول علــى المعلومــات المتصلة
ــخاص ــن الأش ــي م ــتفيد الحقيق ــفافية والمس ــال الش ــي مج ــة ف ــات الدولي ــل الممارس ــن أفض ــر م ــي يعتب ــتفيد الحقيق  بالمس

المعنويــة والترتيبــات القانونيــة47.

 إقتــداء بأفضــل الممارســات الدولي�ّـة، تبن�ّـت دولــة قطــر المنهــج القائــم علــى تعــدّّد المصــادر للحصــول علــى المعلومــات المطلوبة
 عــن المســتفيد الحقيقــيّّ، وذلــك مــن خلال اعتمــاد عديــد المصــادر التــي تضمــن أنّّ المعلومــات المتصلــة بالمســتفيد الحقيقــي
هــا متاحــة فــي موقــع معيــن بالدولــة

ّ
 مــن الأشــخاص المعنويــة يتــمّّ الحصــول عليهــا مــن طــرف الأشــخاص المعنوي�ّـة نفســها وأنّ
وأنّّ السّّــلطات المختصّّــة يمكنهــا تحديــد المســتفيد الحقيقــيّّ فــي وقــت مناســب و قصيــر.

ل هذه المصادر في ما يلي:
ّ
 وتتمثّ

ركات Company registries: يمكن الامتثال للتوصية 24 من توصيات الفاتف، من خلال إلزام 
ّ

ت الشّ
ّ
- المصدر الأوّّل: سجلاّ

سجلّّ الشركات بالحصول وبمسك معلومات محدثة عن المستفيدين الحقيقيين75. ويشير مصطلح »سجلّّ الشركات« إلى 
ركة أو التّرّخيص لها، ويقع عادة الاحتفاظ به من طرف أو لفائدة سلطة الانشاء 

ّ
ر بالدّّولة التي تمّّ بها إنشاء الشّ

ّ
سجلّّ متوفّ

ركات مصدرا هامّّا 
ّ

ولا يشير هذا المصطلح إلى معلومات ممسوكة من طرف الشركة نفسها أو لفائدتها76. ويعتبر سجلّّ الشّ
ه يتعيّنّ تسجيل جميع الشركات التي يتمّّ إنشاؤها 

ّ
للمعلومة حول المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية، بحكم أنّ

بالدّّولة بسجّّل الشركات )ويقابله بدولة قطر السّّجل التجاري( تطبيقا للتوصية 24 من توصيات الفاتف77، و أن هناك جملة من 
المعلومات الأساسية المتعلقة بالشركة التي يجب الحصول عليها من قبل الشركة نفسها وتسجيلها بالسجل المذكور بما يشمل 

اسم الشركة وشهادة التأسيس والشكل والوضع القانوني وعنوان المكتب المسجّّل والسّّلطات التنظيمية الأساسية وقائمة 
بالمديرين وسجل بالمساهمين أو الشركاء78.

ــجل  ــأن الس ــنة 2005 بش ــم )25( لس ــون رق ــن القان ــواد 3 و7 م ــا بالم ــر عموم ــة قط ــات بدول ب
ّ
ــذه المتطلّ ــة ه ّـت ترجم ــد تم� وق

التجــاري والمــادة 8 مــن قانــون الشــركات التجاريــة وخصوصــا بالمــادة 45 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 بإصــدار قانــون 
ــاء  ــي ج ــنة 2021 الت ــم )19( لس ــون رق ــوم بقان ــى المرس ــا بمقتض ــم تعديله ــا ت ــاب مثلم ــل الاره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس مكافح
ــة، الحصــول والاحتفــاظ  ــة والترتيبــات القانوني ــى إنشــاء الأشــخاص المعنوي ــى الســلطات المختصــة بالموافقــة عل ــه » عل ــا أن به
بمعلومــات أساســية وافيــة ودقيقــة وحديثــة، وبمعلومــات حــول المســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات 
القانونيــة المنشــأة فــي الدولــة، وعليهــا أن تتيــح المعلومــات الأساســية للجمهــور ومعلومــات المســتفيدين الحقيقييــن لجهــات 
إنفــاذ القانــون وللســلطات القضائيــة والجهــات الرقابيــة، وللمؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة ، بطلــب 
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FATF, Best practices on beneficial ownership for legal persons, October 2019, p. 8 and 21. https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-
Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf

FATF, Guidance on transparency and beneficial ownership, 2014, p. 18-27 : https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-
beneficial-ownership.pdf

Tax justice network, Ownership report reveals cutting-edge verification processes, hesitates to endorse public registries : https://www.taxjustice.
/net/2019/11/27/fatf-beneficial-ownership-report-reveals-cutting-edge-verification-processes-hesitates-to-endorse-public-registries

حاليّاّ هناك مشروع لتعديل التّوّصية 24 من توصيات الفاتف المتعلقة بالشفافية والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية ومذكرتها التفسيرية، معروض 
.Multi-pronged approach لاستشارة العموم، ويتضمن صراحة التنصيص على المنهج القائم على تعدد المصادر للحصول على المعلومات المتصلة بالمستفيد الحقيقي

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-consultation-r24.html
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Pdf-file_R24-Beneficial-Ownership-Public-Consultation.pdf

,FATF, Guidance on transparency and beneficial ownership, 2014, p. 19-22 - FATF, Best practices on beneficial ownership for legal persons
.October 2019, p. 21-25

التوصية 24، المذكرة التفسيرية، الهامش رقم 44.
 Company registry » refers to a register in the country of companies incorporated or licensed in that country and normally maintained by or for the «

.incorporating authority. It does not refer to information held by or for the company itself

التوصية 24 من توصيات الفاتف، المذكرة التفسيرية، الفقرة رقم 4 و5.

التوصية 24 من توصيات الفاتف ، المذكرة التفسيرية الفقرة رقم 4 و5 . 34



منهــا .وتُصُــدر تلــك الســلطات القــرارات التنظيميــة التــي تحــدد المعلومــات التــي يجــب جمعهــا لــكل نــوع مــن أنــواع الأشــخاص 
المعنويــة والترتيبــات القانونيــة.«

دّ، كلّّ جهــة مختصــة  فــي نفــس الســياق، ألزمــت المــادة 4 مــن القانــون رقــم )1( لســنة 0202 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموح�
 أن تقي�دّ بســجلاتها جميــع البيانــات الأساســية والبيانــات التــي تســمح بالتعــرّفّ علــى طالــب التّرّخيــص أو القيــد بالسّّــجل ... ولا

 تقبــل طلبــات الترخيــص، أو القيــد، أو التعديــل، أو التجديــد مــا لــم تكــن مرفقــة بالتصريــح بالمســتفيد الحقيقــي.

ّـة بالحصــول علــى معلومــات وافيــة ودقيقــة ومحدثــة عــن المســتفيدين�-  ــزام الأشــخاص المعنوي�  المصــدر الثانــي: إل
 الحقيقيي�ّـن منهــا: يمكــن الامتثــال للتّوّصيــة 42 مــن توصيــات »الفاتــف« مــن خلال إلــزام الأشــخاص المعنوي�ّـة ذاتهــا بالحصــول
ــك أنّّ الشــخص ــا97. هــذا المنهــج منطقــيّّ ذل ــا والاحتفــاظ به ــة حــول المســتفيدين الحقيقييــن منه  وبمســك معلومــات محدث
 المعنــوي هــو أكثــر جهــة مؤهّّلــة لمعرفــة المســتفيد الحقيقــي منــه، وهــو مــا قررتــه المــادة 54 مــن القانــون رقــم )02( لســنة
 9102 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب08 التــي تفــرض علــى" الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة
 الاحتفــاظ بســجل وافٍٍ ودقيــق وحديــث للمعلومــات الأساســية لديهــا وللمعلومــات المرتبطــة بالمســتفيدين الحقيقييــن
ــوق ــة حق ــك طبيع ــي ذل ــا ف ــهم بم ــات الأس ــاهم وفئ ــكل مس ــة ل ــهم المملوك ــدد الأس ــن ع ــا ، يتضم ــاهميها أو أعضائه  وبمس
 التصويــت بهــا ، ويجــب الاحتفــاظ بهــذه المعلومــات فــي المقــر الرئيســي للشــخص المعنــوي أو فــي مــكان آخر يتــم إخطــار الجهة
 المختصــة بالموافقــة علــى إنشــاء الأشــخاص المعنويــة بــه . وعلــى الأشــخاص المعنويــة المنشــأة فــي الدولــة تحديــد شــخص
ــر كافــة المعلومــات الأساســية والمعلومــات ــة يكــون مخــولاًً ومســؤولاًً عــن توفي ــى الأقــل مقيــم فــي الدول  طبيعــي واحــد عل

المرتبطــة بالمســتفيدين الحقيقييــن ، وتوفيــر المســاعدة للســلطات المختصــة عنــد الطلــب.«

دّ التــي تنــص علــى أنــه  وقــد تأك�دّ هــذا الواجــب بالمــادّّة 5 مــن القانــون رقــم )1( لســنة 0202 بشــأن الســجلّّ الاقتصــاديّّ الموح�
ّـة والترتيبــات القانوني�ّـة مســك ســجلّّ واف ودقيــق للمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين  »يجــب علــى الأشــخاص المعنوي�

الحقيقيي�ّـن وتقديــم نســخة منــه إلــى الجهــة المختصّّــة، وذلــك علــى النّحّــو الــذي تحــدّّده اللائحــة"18.

في نفس السياق تشير المادة 18 مكرر من القانون رقم )8( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر 
بالقانون رقم )11( لسنة 2015 إلى صدور قرار تنظيمي من وزير التجارة والصناعة يحدد بيانات ومستندات ووثائق وسجلات 

الشركات التجارية التي يجب الاحتفاظ بها وكيفيّةّ الاطّّلاع عليها بمقر الشركة وآلية تقديمها للوزارة وإجراءات ومدد الاحتفاظ بها، 
ركة مسكها والاحتفاظ بها سجلّّ المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيّيّن.

ّ
ت المطلوب من الشّ

ّ
ومن ضمن السجلاّ

 و قــد صــدر قــرار وزيــر التجــارة و الصناعــة رقــم )2( لســنة 2202 بشــأن تحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل
 الإرهــاب المتعلقــة بالشــركات التجاريــة و الــذي ألــزم الشــركة التجاريــة بالمــادة 7 منــه بالاحتفــاظ بالســجلات المنصــوص عليهــا
 بالمــادة 6 مــن القــرار المذكــور، و مــن بينهــا ســجل  المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن، فــي مــكان آمــن يضمــن
 حمايتهــا و ســريتها عنــد الاقتضــاء ، و ســرعة اتاحتهــا للســلطة المختصــة عنــد الطلــب ، ســواء فــي المركــز الرئيســي للشــركة أو فــي

 مــكان آخــر تلتــزم الشــركة بإخطــار الإدارة و الإدارة المختصــة بــه.

بْْلُُ Existing information: وفقا لتوصيات مجموعة العمل المالي »الفاتف«82  
َ
رة من قَ

ّ
الث : المعلومات المتوفّ

ّ
- �المصدر الثّ

قة بالشفافيّةّ والمستفيدين الحقيقييّّن من 
ّ
وأفضل الممارسات الدوليّة83ّ، يمكن الامتثال لمقتضيات التّوّصية 24 المتعلّ

قة 
ّ
الأشخاص المعنويّةّ، من خلال الاعتماد على المعلومات الموجودة والتي تمّّ تجميعها أو الحصول عليها سابقا والمتعلّ

بالمستفيدين الحقيقييّّن من الأشخاص المعنويّةّ. هذا المصدر يحيل إلى المعلومات التي تحصل عليها المؤسّّسات الماليّةّ 
ت الشركات 

ّ
والأعمال والمهن غير الماليّةّ المحدّّدة في إطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة، وإلى المعلومات المضمنة بسجلاّ

ت بعض الممتلكات المنقولة، وإلى المعلومات 
ّ
ت العربات وسجلاّ

ّ
ت العقارات وسجلاّ

ّ
وغيرها من السجلات على غرار سجلاّ

الممسوكة من طرف السلطات الأخرى بالدولة مثل السلطات الضريبية والسلطات الرقابية، وإلى المعلومات المتاحة حول 
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التوصية 24 من توصيات الفاتف، المذكرة التفسيرية، الفقرة رقم 8.
تم تعديل المادة 45 بموجب المرسوم بقانون رقم )19( لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم )20( لسنة 

.2019
تراجع أيضا المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون السجلّّ الاقتصاديّّ الموحّّد الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2020.

التوصية 24، المذكرة التفسيرية، فقرة رقم 8، ج.
.FATF, Guidance on transparency and beneficial ownership, 2014, p. 25-26 - FATF, Best practices on beneficial ownership for legal .persons, October 2019, p. 23-25

.World Bank, UNODC Star, The Puppet Masters, How the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it, p. 51-77 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2363/9780821388945.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية وقواعد البيانات التجارية84. 
يــة المحــدّّدة ملزمة عــملا بالمــادة 20 من قانــون مكافحة 

ّ
فــي هــذا الإطــار، فــإن المؤسّّســات المالي�ّـة والأعمــال والمهــن غيــر المالّ

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب كمــا تــم تعديلهــا بالمرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2021 بإتاحــة كافــة معلومــات العنايــة 
الواجبــة وجميــع ســجلات ومســتندات ووثائــق المعــاملات والعمليــات المحتفــظ بهــا دون تأخيــر للســلطات المخولــة بموجــب 
أحــكام القانــون ، وذلــك عنــد الطلــب .«و تشــمل المعلومــات المتعلقــة بتدابيــر العنايــة الواجبــة المعلومــات المتعلقــة بتحديــد 

المســتفيد الحقيقــيّّ مــن العميــل.
ّـة للضرائــب( مؤهّّلــة لمســك معلومــات متّصّلــة بالمســتفيد الحقيقــيّّ علــى إعتبــار ّـة )الهيئــة العام�  كمــا أنّّ السّّــلطات الضريبي�
ــار ــاط وبإخط ــدء النش ــد ب ــجيل عن ــزم بالتس ــل58( مل ــى الدخ ــة عل ــع للضريب ــوي خاض ــي أو معن ــخص طبيع ّـف )كلّّ ش

ل�
 أنّّ المك

ــة الشــركة أو المنشــأة ــى ملكي ــة بمــا فــي ذلــك كل تغييــر يطــرأ عل ــه الضريبي ــى التزامات ــر عل ــأي تغييــر يمكــن أن يؤث ــة ب  الهيئ
 )أي تغييــر فــي هيــكل الملكيــة(68. كمــا يمكــن أن تكــون إدارة التســجيل العقــاري التابعــة لــوزارة العــدل78 مصــدرا للمعلومــات
ّـة بحكــم إختصاصهــا بالقيــام بالأعمــال المتعلقــة بالتســجيل العقــاري88  عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنوي�
 مــن قيــد العقــارات فــي الصّّحائــف العقاريــة وتســجيل الأحــكام النهائي�ّـة المقدّّمــة للادارة فــي الســجل العقــاري وتوثيــق جميــع

 الأعمــال المتعلقــة بالســجل العقــاري .

 وقــد تكــون أيضــا هيئــة الأســواق الماليــة بوصفهــا الجهــة الحكوميــة المكلفــة بتنظيــم الأســواق الماليــة، والإشــراف والرقابــة
ــركات

ّ
 عليهــا وتنظيــم التعامــل فــي أنشــطة الأوراق الماليــة98 مصــدرا للمعلومــات المتصلــة بالمســتفيد الحقيقــي بخصــوص الشّ

المدرجــة بالبورصــة09.

 وعلــى الرغــم مــن أن توصيــات الفاتــف وأفضــل الممارســات الدوليــة تشــترط إعتمــاد الــدول علــى المنهــج القائــم علــى تعــدّّد
ــى أو ــة الأول ــة 42، وأنّّ الآلي ــال للتوصي ــياق الامتث ــي س ــيّّ ف ــتفيد الحقيق ــة بالمس ــات المتّصّل ــى المعلوم ــول عل ــادر للحص  المص
دّ أو مركــزي لتســجيل ومســك المعلومــات المتصلــة  المصــدر الأول )ســجلات الشــركات( لا تشــترط بالضــرورة وضــع ســجل موح�
بــه توصيــات الفاتــف وســنّتّ قوانيــن تنــصّّ علــى إحــداث

ّ
 بالمســتفيدين الحقيقييــن، فــإنّّ عديــد الــدول ذهبــت أبعــد ممــا تتطلّ

 ســجل للمســتفيدين الحقيقييــن علــى مســتوى الدولــة يتــم فــي إطــاره التصريــح بالمعلومــات المتصلــة بالمســتفيد الحقيقــي
 وبــكل تغييــر يطــرأ عليهــا ومســك هــذه المعلومــات علــى ذمــة الســلطات المختصــة والجهــات الخاضعــة لمتطلبــات مكافحــة

غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب.

ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك نذكــر الاتحــاد الأوروبــي حيــث نــص التوجيــه رقــم 849 لســنة 2015 91 علــى إلــزام الــدول الأعضــاء 
بالاتحــاد الأوروبــي بإنشــاء ســجل مركــزي لغايــات تلقــي ومســك وحفــظ المعلومــات المتصلــة بالمســتفيدين الحقيقييــن وأوجــب 
أن تكــون المعلومــات المذكــورة دقيقيــة ووافيــة ومحدثــة ومتاحــة للســلطات المختصــة ولوحــدات المعلومــات الماليــة وللجهات 
الخاضعــة لمتطلبــات نظــام مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الارهــاب ولــكلّّ شــخص أو منظمــة لــه مصلحــة مشــروعة. كمــا 
تعتبــر المملكــة المتحــدة المثــال الثانــي الأبــرز حيــث تــمّّ منــذ ســنة 2016 إنشــاء ســجل مركــزي للمســتفيدين الحقيقييــن مــن 

الشــركات، مفتــوح للعمــوم ويمكــن النفــاذ إليــه عبــر الانترنيــت92.
وقــد اتبعــت دولــة قطــر نفــس التمشــي حيــث أصــدرت القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجلّّ الاقتصــادي الموحّّـــد الــذي 
كــرس  منظومــة وطنيــة مركزيــة للحصــول وتجميــع المعلومــات المتعلقــة بالمســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويــة 

والترتيبــات القانونيــة، وذلــك مــن خلال:

58

68

78

88

98

09

19

29

المادة 1 من القانون رقم )24( لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

المادتان 25 و26 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )39( لسنة 2019.

تراجع المادة 14 من القرار الأميري رقم )25( لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

يراجع القانون رقم )14( لسنة 1964 بنظام السجل العقاري.

المواد 5 و28 و30 من القانون رقم )8( لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.

تراجــع المــواد 159 ومــا بعدهــا مــن قانــون الشــركات التجاريــة بخصــوص تــداول أســهم الشــركات المدرجــة بالبورصــة وكيفية مســك ســجل المســاهمين لــدى جهــة الايداع 

التــي تخضــع لرقابــة وإشــراف هيئــة الأســواق الماليــة. يراجــع قــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر للأســواق الماليــة رقــم 1 لســنة 2008 بإصــدار لائحــة الهيئة.

 Directive (EU) 2015/849 of the European parliament and of the council of 20 may 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money

laundering or terrorist financing, article 30. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849

https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8259/CBP-8259.pdf
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 إلــزام طالــب الترخيــص أو القيــد أو التعديــل أو التجديــد بالســجل الممســوك مــن الجهــات المختصــة إذا كان شــخصا معنويــا أو�•  
ترتيبــا قانونيــا، بالتّصّريــح بالمســتفيد الحقيقــيّّ وفقــا لنمــوذج تعــدّّه الإدارة المختصّّــة  بــوزارة التجــارة والصناعــة .

ــخاص�•   ــن الأش ــن م ــتفيدين الحقيقيي ــن المس ــة ع ــات المطلوب ــص للمعلوم ــجيل و الترخي ــة بالتس ــات المختص ــع الجه  تجمي
ــن . ــتفيدين الحقيقيي ــجل المس ــا بس ــن قبله ــا م ــص له ــا أو المرخ ــجلة به ــة المس ــات القانوني ــة أو الترتيب المعنوي

ــتفيدين�•   ــقة بالمس ـ
ّ
ــق المتعلّ ــات والوثائ ــات والبيان ــع المعلوم ــه تجمي ــمّّ ب ــن يت ــتفيدين الحقيقيي ــد للمس ــجلّّ موحّّـ ــاء س  إنش

ــة. ــة مختصّّ ــل كل جه ــن قب ــوكة م ــن الممس ــتفيدين الحقيقيي ــجلات المس ــنة بس ــن المضمّّـ الحقيقيي

ــة ــة التحقــق الفــوري والمســتمر مــن امتثــال الأشــخاص المعنوي ــا الســجلّّ الموحــد للمســتفيدين الحقيقييــن إمكاني  ومــن مزاي
ــتفيدين ــن المس ــة ع ــات المطلوب ــدث بالمعلوم ــق ومح ــكل واف ودقي ــاظ بش ــك والإحتف ــب مس ــة لواج ــات القانوني  والترتيب
ــى ــن إل ــة التفط ــلطات المختص ــن للس ــجل لا يمك ــذا الس ــاب ه ــي غي ــات. وف ــد البيان ــط قواع ــبيك ورب ــن خلال تش ــن م  الحقيقيي
ــى ــول عل ــب للحص ــم طل ــد تقدي ــن إلا عن ــتفيدين الحقيقيي ــن المس ــة ع ــات المطلوب ــث المعلوم ــك وتحدي ــب مس  الاخلال بواج
ــب ــوي أو الترتي ــخص المعن

ّ
ــددة أو الشّ ــة المح ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة أو الأعم ــات المالي ــى المؤسس ــورة إل ــات المذك  المعلوم

ــه39. ــي نفس القانون

ّـر وإتاحــة المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن هــي مــن بيــن المعاييــر
ف�
ّـا علــى المســتوى الضريبــيّّ فــإن تو  أم�

 التــي يتــمّّ إعتمادهــا لتقييــم الــدول مــن حيــث امتثالهــا للمعيــار المشــترك للابلاغ49. هــذ التقييــم الــذي ينجــزه المنتــدى العالمــي
ــر ــدور تقري ــى ص ــؤول إل ــة، ي ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــع لمنظم ــة التاب ــراض الضريبي ــات للأغ ــادل المعلوم ــفافية وتب  للش
 منشــور، يتــمّّ إعتمــاد مخرجاتــه فــي تحديــد قائمــة الــدول غيــر المتعاونــة التــي تعدّّهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة.
ّـه يتعيّـّــن علــى الــدول أن تســتجيب علــى الأقــل لشــرطين حتــى لا يقــع إدراجهــا بقائمــة الــدول غيــر المتعاونــة ومــن

ن�
 وللتذكيــر فإ

 بيــن بينهــا أن تحصــل الدولــة الخاضعــة للتقييــم علــى درجــة »ملتــزم إلــى حــدّّ كبيــر« بمعيــار تبــادل المعلومــات عنــد الطلــب59.

ــع اســتغلال الأشــخاص ــز الشــفافية و من ــى تعزي ــة قطــر عل  و ينــدرج إنشــاء الســجل الاقتصــادي الموحــد فــي إطــار حــرص دول
ــل الإرهــاب ــك أنّّ مخاطــر غســل الأمــوال وتموي ــل الإرهــاب، ذل ــات غســل الأمــوال وتموي ــة لغاي ــة والترتيبــات القانوني  المعنوي
 تكــون مرتفعــة كلمــا كانــت القــدرة علــى الحجــب والتخفــي مرتفعــة فــي حيــن تكــون تلــك المخاطــر متدنيــة متــى كانــت متطلبات

الشــفافية عاليــة ومطبقــة بشــكل كاف وفعــال.

ويهــدف القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد إلــى تدعيــم شــفافية المعــاملات الاقتصاديــة والمالية، 
مــن خلال تجميــع المعلومــات الأساســية والبيانــات والوثائــق الخاصــة بالمنشــآت الاقتصاديــة والترتيبــات القانونيــة والمنظمــات 
غيــر الهادفــة للربــح والمهــن الحــرة، والمعلومــات المطلوبــة والبيانــات والوثائــق المتعلقــة بالمســتفيدين الحقيقييــن، فــي قاعــدة 
ــية  ــات الأساس ــظ المعلوم ــع حف ــد". ويق ــادي الموح ــجل الاقتص ــمى "الس ــي تس ــتوى الوطن ــى المس ــمية عل ــة ورس ــات دقيق بيان
 للشــروط والإجــراءات المحددة 

ً
والمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن واتاحتهــا للجمهــور وللجهــات المعنيــة طبقــاً

فــي القانــون  وللجهــات المعنيــة.

39

49

59

 ,Inter-american development bank, Regulation of beneficial ownership in latina America and the Caribean 
Technical note, n°IDB-TN-1341, November 2017, p. 18

تمّّت المصادقة على المعيار المشترك للابلاغ بموجب قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 2019 بتطبيق المعيار المشترك للإبلاغ.
 يسنتد معيار تبادل المعلومات عند الطلب إلى مقتضيات المادة 62 من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتجنب الازدواج الضريبي بعنوان الدخل

 ورأس المال وإلى الإتفاق النموذجي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تبادل المعلومات المتصلة بمسائل ضريبية.
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واجب التصريح بالمستفيد الحقيقي المحمول على 
الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية

 	4.1

يتعيّـّــن علــى كل طالــب ترخيــص أو قيــد أو تعديــل أو تجديــد بإحــدى الســجلات التــي تمســكها الجهــات المختصــة ، إذا كان شــخصا 
معنويــا أو ترتيبــا قانونيــا، أن يرفــق بطلبــه تصريحــا بالمســتفيد الحقيقــي علــى النمــوذج التــي تعــدّّه الإدارة المختصة لهــذا الغرض96 
و يقصــد بالجهــة المختصــة علــى معنــى المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد كل 
جهــة تتولــى ترخيــص أو تســجيل منشــأة اقتصاديــة أو ترتيــب قانونــي  أو منظمــة غيــر هادفــة للربــح، أو الترخيــص بمزاولــة مهنــة 

ـحـرة وفـقـا للقاـنـون.
دِِّدُُ الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة هوي�ّـة المســتفيد الحقيقــيّّ منهــا بالاســتناد الــى وثائــق أو معلومــات أو بيانــات  وتُح�
ــن ــن يضم ــكان آم ــي م ــك ف ــرض، و ذل ــذا الغ ــكه له ــاص تمس ــجل خ ــي س ــا ف ــظ به ــتمرة، وتحتف ــة مس ــا بصف ه

ُ
ــدة، تُحُثُد  معتم

حمايتهــا وســريتها وســرعة اتاحتهــا للســلطات المختصــة عنــد الطلــب79.

ــة ــة وهيكل ــة لوضعي ــة ومواكب ــي محدث ــتفيد الحقيق ــح بالمس ــوذج التصري ــي نم ــا ف ــرّحّ به ــات المص ــون المعلوم ــب أن تك  ويج
 الشــخص المعنــوي أو الترتيــب القانونــي. علــى هــذا الأســاس، يتعيّـّــن علــى الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة فــي صــورة
ــح بالمســتفيد الحقيقــي، أن تســعى للحصــول ــا فــي نمــوذج التصري ــة المصــرّحّ به ــى المعلومــات المطلوب ــر عل  حصــول أيّّ تغيي
ــة ــة المختص ــم إعلام الجه ــكه، ث ــذي تمس ــجل ال ــات بالس ــك المعلوم ــث تل ــر وتحدي ــذا التغيي ــوع ه ــة لوق ــق المثبت ــى الوثائ  عل
ــخ ــن يومــا مــن تاري ــم ســجل مُُحــدث فــي أجــل لا يتجــاوز ثلاثي ــة وتقدي ــى المعلومــات المطلوب ــي تطــرأ عل ــرات الت ــكلّّ التغيي  ب
ر الحصــول علــى الوثائــق المثبتــة للتغييــرات المشــار اليهــا،

ّ
 الحصــول علــى الوثائــق المثبتــة لحصــول التغييــر89. و فــي حالــة تعــذّ

 يجــب علــى الأشــخاص المعنوي�ّـة والترتيبــات القانونيــة اعلام الجهــة المختصــة بــأيّّ تغييــر علــى المعلومــات المطلوبــة فــي أجــل
 أقصــاه تســعين يومــا مــن تاريــخ علمهــا بهــذا التغييــر مــع بيــان الأســباب التــي أدت الــى الاعتقــاد بحــدوث التغييــر فــي المعلومــات

ــة. المطلوب

69

79

89

المادة 4 من القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد.
المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.
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 المادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد. هذه القائمة تشبه إلى حدّّ كبير قائمة الأشخاص أو الكيانات الخاضعة لواجب القيد في السجل التجاري
والواردة بالمادة 3 من القانون رقم )52( لسنة 5002 بشأن السجل التجاري.

يراجع المرسوم بقانون رقم )12( لسنة 0202 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

يراجع القانون رقم )51( لسنة 4102 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية كما تم تعديله بالقانون رقم )4( لسنة 0202.

يراجع المرسوم بقانون رقم )12( لسنة 6002 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

الكيانات المعنية بواجب التصريح بالمستفيد الحقيقي  	4.1.1

الأشخاص المعنويّةّ   	4.1.1.1

 يتضــح مــن خلال أحــكام المــادّّة 4 مــن قانــون الســجل الاقتصــادي الموحــد ومــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المذكــور أنّّ واجــب
التصريــح بالمســتفيد الحقيقــي يقــع علــى كاهــل  فئتيــن مــن الكيانــات القانونيــة : الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة.

ـر شرطين متلازمين:
ّ
  بخصوص هذه الفئة، يتعيّـّن توفّ

ق الأمر بإحدى الكيانات التالية:
ّ
 أوّّلهما أن يتعلّ

 المنشــآت الاقتصاديــة: ويقصــد بهــا المنشــآت الاقتصاديــة القطريــة وفروعهــا وفــروع المنشــآت الاقتصاديــة غيــر القطريــة التي�أ  - 
تــزاول أعمالهــا فــي الدولــة، وتتضمــن مــا يلي:

1.  المنشآت الفردية

2.  الشركات التجارية

3.  الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية

4.  مكاتب التمثيل التجاري

 5.  فــروع الشــركات والمحــال التجاريــة والــوكالات، علــى أن تكــون بــذات الرقــم الاقتصــادي الموحــد الممنــوح للشــركة أو المحل
الوكالة أو 

  6.  الصناديق الاستثمارية99

ب  - المنظمات غير الهادفة للربح: يدخل ضمن تعريف المنظمات غير الهادفة للربح:

 1.  الجمعيات والمؤسّّسات الخاصة001

 2.  الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية101

 3.  المؤسسات الخاصة ذات النفع العام201

4.  أي كيان آخر لا يهدف للربح

ج - المهن الحرة: أي المهن التي تمارس في إطار ما يلي:

1.  المكاتب الفردية

2.  الشركات المهنية المدنية أو التجارية

3.   المكاتب العالمية301
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ثانيهما: أن يتعلق الأمر بأشخاص معنوية:

 لا تكــون الكيانــات المذكــورة أعلاه خاضعــة  لواجــب التصريــح بالمســتفيد الحقيقــي، إلا إذا كانــت شــخصا معنويــا. و تشــمل عبــارة
 الشــخص المعنــوي كلّّ كيــان بــخلاف الشــخص الطبيعــي يمكنــه أن ينشــئ علاقــة عمــل دائمــة مــع مؤسســة ماليــة أو أن يتملــك
 أصــولا، ويشــمل ذلــك الشــركة أو المؤسســة أو الجمعيــة أو أي كيــان مماثــل401. ومــن أهــمّّ مقوّّمــات الشــخصية المعنوي�ّـة: الذمــة
 الماليــة المســتقلة، الأهليــة القانونيــة للتملــك وإبــرام العقــود )فــي الحــدود التــي يعيّـّــنها ســند الانشــاء أو التــي يقرّّرهــا القانــون(،
ــة التقاضــي، الموطــن المســتقلّّ، والجنســية. و يمكــن فــي هــذا الخصــوص الرجــوع الــى العــدد 3 )ميــدان الانطبــاق( مــن  أهليّـّ

 مقدمــة هــذا الدليــل و التــي تعرضــت بأكثــر تفاصيــل الــى مفهــوم و خصائــص الشــخص المعنــوي.

غير أنّّ المنشآت الاقتصادية التالية مستثناة من واجب التصريح بالمستفيد الحقيقي :

-1  الشــركات المدرجــة فــي الأســواق الماليــة )البورصــة( والخاضعــة لمتطلبــات إفصــاح تضمــن التحقــق مــن المســتفيد الحقيقــي 
بشــفافية كافيــة أو الشــركة التابعــة لهــا التــي تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا.

-2  الشــركات التــي تملكهــا الدولــة أو غيرهــا مــن الهيئــات والمؤسســات العامــة بالكامــل أو تملــك حصــة ملكيــة مســيطرة فيهــا501، 
وتحــدد الادارة المختصــة بمقتضــى تعميــم مفهــوم الســيطرة المشــار إليهــا بالفقرتيــن الســابقتين والتــي تعفــي الشــركة التابعــة 

لشــركة مدرجــة بالبورصــة أو لشــركة تملكهــا الدولــة مــن واجــب التصريــح بالمســتفيد الحقيقــي.

 فبخصــوص الشــركات المدرجــة فــي الأســواق الماليــة، نصّّــت المــادة 1 فقــرة 7 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الســجل الاقتصــادي
ّـه لا تنطبــق الالتزامــات المتعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي المحــددة بموجــب أحــكام قانــون الســجل الاقتصــادي

ن�
 الموحــد  علــى أ

ــع ــة( وتخض ــة )البورص ــواق المالي ــي الأس ــة ف ــركة مدرج ــت: 1- ش ــة إذا كان ــأة الاقتصادي ــى المنش ــة عل ــه التنفيذي ــد ولائحت  الموح
لمتطلبــات إفصــاح تضمــن التحقــق مــن المســتفيد الحقيقــي بشــفافية كافيــة أو شــركة تابعــة لهــا تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا…

 غيــر أنــه يتعيــن التنبيــه إلــى أن هــذا الاســتثناء الــوارد بشــأن شــركات المســاهمة العامــة المدرجــة بالبورصــة لا يعنــي أن هــذه
ــن ــة ع ــات المطلوب ــاص بالمعلوم ــجل خ ــك س ــا ومس ــي منه ــتفيد الحقيق ــد المس ــام بتحدي ــب القي ــن واج ــاة م ــرة معف  الأخي
ــصّّ ــأنها يخ ــوارد بش ــتثناء ال ــا الاس ــك، إنم ــام بذل ــا القي ــن عليه ــل يتعي ــا ب ــة عليه ــا  والمحافظ ــن منه ــتفيدين الحقيقيي  المس
ــة ــر المالي ــن غي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــام المؤسس ــب قي ــن واج ــتثناء م ــا أولا الاس ــط وهم ــن فق ــن اثني  معطيي
ــر ــام ببعــض تدابي ــل الإرهــاب( مــن القي  المحــددة )أي الجهــات الخاضعــة لمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتموي
 العنايــة الواجبــة المتمثلــة فــي تحديــد المســتفيد الحقيقــي مــن العميــل مثلمــا تــم تفصيلــه فــي الجــزء الثانــي مــن هذا
ــا الاســتثناء مــن واجــب التصريــح بالمســتفيد الحقيقــي علــى معنــى المــادة 4 مــن القانــون  الدليــل الارشــادي601 وثاني

ــد701. ــادي الموح ــجل الاقتص ــأن الس ــنة 2020 بش ــم 1 لس  رق

104
105
106

107

المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

 المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

 وهــو مــا تضمنتــه المــادة 61 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب التــي جــاء بهــا “ إذا كان العميــل، أو مالــك الحصــة المســيطرة، شــركة
 مدرجــة فــي البورصــة تخضــع لمتطلبــات إفصــاح تضمــن التحقــق مــن المســتفيد الحقيقــي بشــفافية كافيــة، أو شــركة تابعــة لهــا تمتلــك حصــة مســيطرة فيهــا، فإنــه يجــوز
 عــدم تحديــد هويــة أي مســاهم أو مســتفيد حقيقــي فــي تلــك الشــركات، أو عــدم التحقــق منهــا، ويمكــن الحصــول علــى بيانــات الهويــة مــن الســجلات المتاحــة للجمهــور، أو
 مــن العميــل، أو مــن أي مصــادر أخــرى موثوقـــة”. وإن موقــع هــذه المــادة )مــن المــواد التــي ســبقتها والتــي تتبعهــا( وورودهــا في ســياق الحديــث عن تدابيــر العنايــة الواجبة
ّـه للجهــات الخاضعــة لمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال، وليــس فــي هــذه المــادة 61 مــن اللائحــة التنفيذيــة مــا يتضمــن إعفــاء شــركات  يؤكــد أن الاعفــاء أو الاســتثناء موج�

المســاهمة العامــة مــن واجــب مســك ســجل واف ودقيــق وحديــث للمعلومــات المرتبطــة بالمســتفيدين الحقيقيين.

المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.
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ــك ــا بمس ــوب قيامه ــا وج ــة ومنه ــادئ العام ــع للمب ــة تخض ــاهمة العام ــركات المس ــإنّّ ش ــتثناءين ف ــن الاس ــدا هذي ــا ع  وفيم
 المعلومــات الأساســية والمعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن وكذلــك تحديــد noitaciiftnedi المســتفيد الحقيقــي،
ــر أن اســتثناء شــركات المســاهمة ــي تعتب ــف« فــي تقاريرهــا الت ــي »الفات ــه مجموعــة العمــل المال ــذي اعتمدت ــل ال  وهــو التأوي
 العامــة مــن المتطلبــات المتعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي لا يعنــي أن الشــركات المذكــورة غيــر ملزمــة بتحديــد المســتفيد الحقيقــي
 وإنمــا يخــصّّ الاســتثناء الجهــات الخاضعــة المكلفــة بالقيــام بتدابيــر العنايــة الواجبــة والتــي أعفاهــا القانــون مــن تحديد المســتفيد
 الحقيقــي بالنســبة للعــملاء مــن صنــف الشــركات المدرجــة، علــى إعتبــار أنّّ المعلومــات المتصلــة بالمســتفيد الحقيقــي مــن هــذا
الصنــف مــن الشــركات، متاحــة ومتوفــرة بالســجلات المتاحــة للعمــوم خاصــة النشــريات التــي تصدرهــا البورصــة بصفــة دوريــة801.

 وبخصــوص الشــركات التــي تملكهــا الدولــة أو غيرهــا مــن الهيئــات والمؤسســات العامــة بالكامــل أو تملــك حصــة ملكيــة مســيطرة
 فيهــا، فإنهــا لا تكــون خاضعــة للالتزامــات المتعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي الــواردة بقانــون الســجل الاقتصــادي الموحــد ولائحتــه
ــرّّر هــذا الاســتثناء بكــون ــون الســجل الاقتصــادي الموحــد. ويب ــة لقان ــا للمــادة 1 فقــرة 7 مــن اللائحــة التنفيذي ــة تطبيق  التنفيذي
 الكيانــات الحكوميــة خاضعــة للرقابــة والاشــراف المحكميــن وأنــه لا يوجــد شــخص طبيعــي يســتفيد بشــكل نهائــي مــن الكيانــات

المذكــورة التــي تكــون مخصصــة لخدمــة المصلحــة العامــة.

108

109

الترتيبات القانونية   	4.1.1.2

 لمقتضيــات المــادة 5 مــن القانــون 
ً
ويقصــد بهــا الصناديــق الاســتئمانية المباشــرة أو أيّّ ترتيبــات مشــابهة، ومنهــا الوقــف، وطبقــاً

رقــم )9( لســنة 2021 بشــأن الوقــف، فأنــهُُ يشــمل الأنــواع التاليــة109:
1.   وقف خيري: وهو ما يُخُصص نفعه ابتداء لجهة خير .

2.   وقــف أهلــي: وهــو مــا يكــون فيــه الوقــف علــى الواقــف نفســه أو ذريتــه ، أو عليهمــا معــا، أو علــى أي شــخص، أو أشــخاص 
آخريــن أو ذريتهــم، أو عليهــم جميعــا، علــى أن ينتهــي فــي جميــع الأحــوال إلــى جهــة خيــر معينــة.

3.    وقف مشترك: وهو ما خصصت منافعه لجهة خير وجهة أهلية معا.

4.    وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك.

وتُعُد الوصية بأعمال الخير وقفا، ما لم يشترط الموصي غير ذلك.

 OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 15 : “Exception for publicly traded commercial companies or public collective
investment vehicles

 In principle, all legal persons must identify their BOs. As part of financial institutions’ CDD processes, however, the Interpretive Note to FATF
 Recommendation 10 suggests that financial institutions do not have to request information on the BO of a publicly traded company if these are already

 otherwise subject to disclosure requirements ensuring adequate transparency of beneficial ownership information. In other words, it is not that the companies
 listed on the stock market do not have to identify their BOs, but rather that the exchange is supposed to have done so already and the information on BOs is

 available elsewhere. Nevertheless, for R.24, all companies should maintain
 beneficial ownership. So there is a slight divergence in the recordkeeping obligations between R.10 and R.24, but together they ensure

beneficial ownership information is available
.

كما تبنت دراسة حديثة صادرة عن البنك البين أمريكي للتنمية نفس التأويل: 
 Andrés Knobel (2018), Regulation of Beneficial Ownership in Latin America and the Caribbean, Technical NoteIDB-TN-1341. Inter-American

Development Bank, Washington, p. 10-11 : “Exception” for companies listed on the stock exchange

 In principle, all legal persons must identify their BOs. However, in some countries’ regulations, companies listed on the stock exchange are not required to
 identify their BOs. In reality, the Interpretative Note to FATF R 10 suggests that financial institutions need not demand information regarding the BO of a

 listed company, but only if this data is redundant (because the stock exchange regulator, for example, already has the beneficial ownership information for the
.)listed company

 In other words, it is not that listed companies are not obliged to identify their BOs, but rather it is assumed that they already report this to the regulator and
.that the information regarding the BOs is available

المادة الأولى فقرة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.
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المعلومات المطلوبة عند التصريح بالمستفيد الحقيقي   	4.1.2

معايير تحديد المستفيد الحقيقي لغايات التصريح به  	4.1.3

 عرفــت المــادة الأولــى مــن القانون رقم )1( لســنة 0202 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد المعلومــات المطلوبة بأنهــا المعلومات
 عــن المســتفيد الحقيقــي التــي يجــب علــى الأشــخاص المعنوبــة و الترتيبــات القانونيــة التصريح بهــا عند طلــب الترخيص أو التســجيل
 أو التعديــل أو التجديــد، و الاحتفــاظ بهــا محدثــة و مدعومــة بالوثائــق المؤيــدة لهــا بســجل خــاص بهــا تمســكه لهــذا الغــرض ، وفقــا

لمــا تحــدده اللائحة .

 تشــمل المعلومــات المطلوبــة الواجــب تضمينهــا بتصريــح المســتفيد الحقيقــي والاحتفــاظ بهــا فــي الســجل الخــاص بهــا، علــى الأقل
ــي011: ما يل

1  اســم المســتفيد الحقيقــي علــى النحــو المبيــن فــي وثيقــة الاثبــات الرســمية، كالبطاقــة الشــخصية أو بطاقــة الهويــة أو جــواز 	.
الســفر أو غيرهــا مــن المســتندات المثبتــة للهويــة.

2 �تاريخ ومحل ميلاد المستفيد الحقيقي.	.

3 �بيان جنسية المستفيد الحقيقي أو جنسياته في حال تعددها.	.

4 �العنوان كما ورد بوثائق الاثبات الرسمية كالبطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز السفر.	.

5 �رقم البطاقة الشخصية للقطريين والمقيمين بدولة قطر.	.

6 �رقم جواز السفر بالنسبة لغير القطريين المقيمين وغير المقيمين بدولة قطر.	.

7 �تاريخ اصدار وانتهاء صلاحية البطاقة الشخصية أو بطاقة الهوية أو جواز السفر.	.

8 �التاريخ الذي أصبح فيه الشخص مستفيدا حقيقيا.	.

9 �مقدار نسبة حصة الملكية المسيطرة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها وأي تغيير يطرأ عليها.	.

10.	  �تحديــد الأســس والوســائل التــي بموجبهــا يمــارس المســتفيد الحقيقــي الســيطرة الفعليــة والنهائيــة علــى الشــركة، وذلــك فــي 
حــال ممارســة الســيطرة مــن خــال وســائل أخــرى بخــاف الملكيــة المباشــرة أو غيــر المباشــرة فــي رأس مالهــا أو حقــوق 

التصويــت بهــا.

11.	 ــى  ــة عل ــة أو القانوني ــيطرة الفعلي ــة أو الس ــي الرقاب ــتفيد الحقيق ــارس المس ــا يم ــي بموجبه ــائل الت ــس والوس ــد الأس  �تحدي
ــرة. ــر مباش ــرة أو غي ــت مباش ــيلة كان ــأي وس ــح، ب ــة للرب ــر الهادف ــة غي ــي أو المنظم ــب القانون الترتي

12.	 �تاريخ آخر تحديث للسجل المتضمن للمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين111. 

ولا يمكن قبول طلب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد إذا لم يكن مكتملا ومرفقا به التصريح بالمستفيد الحقيقي211.

 ويقع التصريح بهوية المستفيد الحقيقي طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

تختلف معايير تحديد المستفيد الحقيقي بحسب طبيعة الكيان القانوني.

بالنسبة للمنشآت الاقتصادية، يحدّّد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون منها  على النحو التالي:

1.   الشــخص الطبيعــي أو الأشــخاص الطبيعيــون الذيــن يملكــون بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة حصــة ملكيــة مســيطرة فعليــا لا 
تقــل عــن نســبة 20 % مــن رأس مــال الشــركة أو مــن حقــوق التصويــت بهــا.

2.   فــي الحــالات التــي لا يتــم التوصــل فيهــا الــى تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي أو عنــد وجــود شــك بــأن الشــخص الطبيعــي 
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المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 4 من القانون رقم )1( لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحّّد.
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الــذي يملــك حصــة ملكيــة مســيطرة هــو المســتفيد الحقيقــي وفقــا لحكــم البنــد الســابق، أو عنــد عــدم ممارســة أيّّ شــخص 
طبيعــي للســيطرة مــن خلال حصــة الملكيــة أو حقــوق التصويــت، يتــم التحقــق مــن هويــة الشــخص الطبيعــي )أو الأشــخاص 
ــزة  ــى الأجه ــرة عل ــر مباش ــرة أو غي ــت مباش ــيلة كان ــأيّّ وس ــة ب ــة أو قانوني ــيطرة فعلي ــة أو س ــارس رقاب ــذي يم ــن( ال الطبيعيي
التنفيذيــة أو الجمعيــة العامــة للشــركة أو علــى ســير عملهــا، وذلــك مــن خلال تحديــد محتــوى القــرارات التــي تتخذهــا الجمعيــة 
العامــة بفضــل حقــوق التصويــت التــي يتصــرف فيهــا أو مــن خلال تمتعــه بوصفــه شــريكا أو مســاهما بصلاحيــة تعييــن أو عــزل 

أغلبيــة أعضــاء أجهــزة الإدارة أو التســيير أو الرقابــة فــي الشــركة أو غيــر ذلــك مــن أدوات الرقابــة أو الســيطرة.

3.   فــي حالــة عــدم التعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي وفقــا للبنديــن الســابقين، يكــون المســتفيد الحقيقي هــو الشــخص الطبيعي 
الــذي لــه صفــة التمثيــل القانونــي للشــركة طبقــا للتشــريع المنظــم لهــا311.

 أمــا بالنســبة للمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، فيقــع تحديــد المســتفيد الحقيقــي أو المســتفيدين الحقيقييــن منهــا علــى النحــو
لتالي: ا

 الشــخص الطبيعــي )أو الأشــخاص الطبيعيــون( الــذي يمــارس رقابــة أو ســيطرة فعليــة أو قانونيــة علــى المنظمــة غيــر الهادفــة�1.  
للربــح بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

 فــي حالــة عــدم التوصــل لمعرفــة المســتفيد الحقيقــي وفقــا للبنــد الســابق، يكــون المســتفيد الحقيقــي هــو الشــخص الطبيعــي�2.  
الــذي لــه صفــة التمثيــل القانونــي للمنظمــة غيــر الهادفــة للربــح طبقــا للتشــريع المنظم لهــا411.

وبخصوص الترتيبات القانونية، يحدّّد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون منها  على النحو التالي:

ــوده�1.   ــال وج ــب ح ــن والرقي ــي والأمي ــب القانون ــس الترتي ــة مؤسّّ ــد هوي ــمّّ تحدي ــرة : يت ــتئمانية المباش ــق الاس ــبة للصنادي  بالنس
ــى ــة عل ــة ونهائي ــيطرة فعلي ــت س ــيلة كان ــأيّّ وس ــارس ب ــر يم ــي آخ ــخص طبيع ــتفيدين، وأيّّ ش ــة المس ــتفيدين أو فئ  والمس

ــرة . ــر مباش ــرة أو غي ــورةٍٍ مباش ــتئماني بص ــدوق الاس الصن

 بالنســبة للترتيبــات المماثلــة : يتــم تحديــد هويــة الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن يشــغلون مناصــب مماثلــة و الشــخص الطبيعــي�2.  
ــت ــيلة كان ــأيّّ وس ــي ب ــب القانون ــى الترتي ــة عل ــة أو قانوني ــيطرة فعلي ــة أو س ــارس رقاب ــذي يم ــون( ال ــخاص الطبيعي  )أو الأش

مباشــرة أو غيــر مباشــرة511.

و قــد أوجبــت المــادة 41 مــن القانــون رقــم )9( لســنة 2021 بشــأن الوقــف علــى الناظــر الحصــول علــى معلومــات وافيــة ودقيقــة 
و حديثــة حــول هويــة الواقــف ،و الموقــوف عليهــم أو فئاتهــم أو أوليائهــم أو الرقبــاء حــال وجودهــم و أي شــخص طبيعــي آخــر 
يمــارس رقابــة أو ســيطرة فعليــة و نهائيــة علــى الوقــف بــأي وســيلة كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة و الحصــول علــى معلومــات 

أساـسـية ـحـول اـلـوكلاء و مقـدمـي خـدمـات الاـسـتثمار و الضريـبـة و التدقـيـق و المحاـسـبة للوـقـف .
 كمــا نصــت المــادة 4 مــن قــرار وزيــر الأوقــاف و الشــؤون الاسلاميــة بشــأن تحقيــق متطلبــات الشــفافية للوقــف لســنة 2202 علــى
 أنــه" يجــب علــى الإدارة المختصــة الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيد الحقيقــي مــن الوقــف قبــل انشــائه. و

يحــدد المســتفيد الحقيقــي مــن الوقــف مــن خلال تحديــد هويــات الأشــخاص الآتــي ذكرهــم:

-  الواقف أو الموصي بوقف أو بأعمال الخير.

 -  الناظر أو الوصي )بالنسبة للوصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك أو بأعمال الخير(.

 -  الموقوف عليهم أو فئاتهم أو أولياؤهم في الوقف الأهلي أو الرقباء حال وجودهم.

-  الأمين حال وجوده.

 -  أي شــخص طبيعــي آخــر يمــارس رقابــة أو ســيطرة فعليــة أو قانونيــة علــى الوقــف بــأي وســيلة كانــت، بصــورة مباشــرة أو غيــر
مباشــرة.

311
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المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.

المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد.
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إتاحة المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين  	4.2

 إنّّ إتاحــة المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــن شــأنها معاضــدة مجهــودات الســلطات المختصــة عبــر تمكينهــا
ــخص ــة الش ــل معرف ــى الأق ــي أو عل ــاط الاجرام ــي النش ــا ف ــؤولا أو ضالع ــون مس ــد يك ــذي ق ــي ال ــخص الطبيع ــد الش ــن تحدي  م
 الــذي بحوزتــه المعلومــات الضروريــة قصــد إماطــة اللثــام عــن مرتكبــي الجرائــم المــدرة لمتحــصلات إجراميــة. مــن ناحيــة أخــرى
 يســاهم توفــر وإتاحــة المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن فــي إثنــاء المجرميــن عن إســاءة اســتعمال الأشــخاص
المعنويــة والكيانــات القانونيــة فــي عمليــات غســل الأمــوال وهــو مــا يــؤدي إلــى الحــدّّ مــن عمليــات غســل الأمــوال ومنــع وقوعها.

 بخصــوص إتاحــة المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن، يتعيــن التمييــز بيــن مســألتين: إتاحــة المعلومــات داخــل
الدولــة وإتاحــة المعلومــات للجهــات الأجنبيــة النظيــرة.

دّ ل الهــدف الرئيســيّّ مــن إنشــاء الســجل الاقتصــادي الموح�
ّ
 إنّّ إتاحــة المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن تشــكّ

ــن ــة ع ــات المطلوب ــع المعلوم ــن تجمي ــدة م ــفافية فلا فائ ــات الش ــيّّ لمتطلب ــس الواقع ــي والتكري ــيم الفعل ــدّّ التجس ــي تع  وه
ــة ــة الســلط المختصــة بالدول  المســتفيدين الحقيقييــن إن لــم توضــع هــذه المعلومــات علــى ذمــة جهــات إنفــاذ القوانيــن وبقي

وكذلــك المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة.

 علــى هــذا الصعيــد  يتعيــن التمييــز بيــن جهتيــن طالبتيــن بخصــوص درجــة ونطــاق إتاحــة المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين
الحقيقيين:

ــة العامــة للضرائــب وغيرهــا مــن�•    ــة والهيئ ــة والجهــات الرقابي  بالنســبة لجهــات إنفــاذ القوانيــن والســلطات القضائي
 الســلطات العامــة: يمكنهــا الحصــول بشــكل مطلــق وغيــر مشــروط علــى المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقيين،
ــة المختصــة بالتســجيل ــدة الإدارة المختصــة )الوحــدة الإداري ــى لفائ ــا فــي هــذا المعن  إذ  يكفــي أن تقــدّّم هــذه الجهــات طلب
ــة ــن وجه ــر ع ــرف النظ ــك بص ــور وذل ــب المذك ــتجابة للطل ــع الاس ّـى تق ــة( حت� ــارة والصناع ــوزارة التج ــة ب ــص التجاري  والتراخي

اســتعمال هــذه المعلومــات.

ــى المعلومــات�•    ــا الحصــول عل ــه لا يمكنه ــددة، فإن ــر المح ــة غي ــن المالي ــال والمه ــة والأعم ــات المالي ــبة للمؤسس  بالنس
ــا611. و  المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن إلا لغايــات وفــي حــدود تنفيــذ تدابيــر العنايــة الواجبــة المفروضــة عليهــا قانون
ــة عــن ــى المعلومــات المطلوب ــر المحــددة عل ــة غي ــة والأعمــال والمهــن المالي ــى أنّّ حصــول المؤسســات المالي ــا إل  نشــير هن
ــر ــد وإدارة مخاط ــى تحدي ــا و عل ــة عليه ــة المحمول ــة الواجب ــر العناي ــام بتدابي ــى القي ــاعدتها عل ــأنه مس ــن ش ــتفيدين م  المس
 غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والقيــام بأعمــال الرقابــة المحمولــة عليهــا بعنــوان هــذه المخاطــر بمــا فــي ذلــك الإبلاغ عــن
ــة والأعمــال ــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن للمؤسســات المالي ــر أنّّ إتاحــة المعلومــات المطلوب ــات المشــبوهة711. غي  العملي
ــى ــا إذ عل ــا قانون ــة عليه ــة المحمول ــة الواجب ــر العناي ــام بتدابي ــا مــن القي ــى إعفائه ــؤول إل ــر المحــددة، لا ي ــة غي  والمهــن المالي

ــا811. ــي أصبحــت متاحــة له ــى هــذه المعلومــات الت ــق وحصــريّّ عل  الجهــات الخاضعــة المذكــورة أن لا تعــوّّل بشــكل مطل
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إتاحة المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين داخل الدولة   	4.2.1

تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة   	4.2.2

 إنّّ تبــادل المعلومــات مــع الجهــات الأجنبيــة النظيــرة يكتســي أهميــة قصــوى فــي مجــال التصــدي لإســاءة اســتعمال الأشــخاص
 المعنويــة والترتيبــات القانونيــة لأغــراض غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. ذلــك أنــه غالبــا مــا يعمــد غاســلو الأمــوال إلــى تكويــن
 شــركات صوريــة أو وهميــة لهــا ارتبــاط مصطنــع بعــدة دول فيكــون إنشــاؤها أو إدارتهــا أو ملكيتهــا أو الســيطرة عليهــا أو معاملاتهــا
ــة ــخاص المعنوي ــاء الأش ــا إنش ــا حالي ــم به ــي يت ــهولة الت ــى الس ــر إل ــورة بالنظ ــر خط ــزداد الأم ــم. وي ــد الأقالي ــى عدي ــن عل  موزعي

ورد بالمذكرة التفسيرية للتوصية 24 في الفقرة 13 ما يلي: »يتعين على الدول مطالبة سجل الشركات الكائن بها بتسهيل وصول المؤسسات المالية والأعمال والمهن 
غير المالية المحددة والسلطات المختصة بالدول الأخرى إلى المعلومات العامة التي تحتفظ بها وعلى الأقل المعلومات المشار إليها في الفقرة -4 )أ( أعلاه في الوقت 

 مراعاة تسهيل وصول المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الوقت المناسب إلى المعلومات المشار إليها في 
ً
المناسب. ويتعين على الدول أيضاً

الفقرة 4 )ب( أعلاه.«

.Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 3-4 
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المرجع السابق، ص. 7.

 حسب مجموعة العمل المالي، تشير المبادئ الأساسية للقانون المحلي إلى المبادئ القانونية الأساسية التي تستند إليها النظم القانونية الوطنية والتي توفر الإطار
 الذي تُصُاغ فيه القوانين الوطنية وتمارس السلطات وفقا له. وتكون هذه المبادئ الأساسية عادة متضمنة أو معبرا عنها في دستور وطني أو وثيقة مماثلة، أو من خلال

 قرارات تصدر عن أعلى مستوى للمحاكم التي لها صلاحية إصدار تفسيرات أو قرارات ملزمة للقانون الوطني. ورغم اختلاف الأمثلة من دولة لأخرى، تشمل بعض أمثلة
 هذه المبادئ الأساسية الحق في الإجراءات القانونية العادلة، وافتراض البراءة، وحق الأشخاص في الحماية الفعالة بواسطة المحاكم )مسرد المصطلحات، توصيات

مجموعة العمل المالي )الفاتف(، 2018.

 وإمكانيــة الاســتعانة بخدمــات مــزودي خدمــات الصناديــق الاســتئمانية والشــركات أو مهنييــن آخريــن يكونــون مقيميــن خــارج
 إقليــم الدولــة التــي تــمّّ بهــا إنشــاء الكيــان القانونــيّّ. كمــا يــزداد الأمــر تعقيــدا فــي صــورة وجــود معــاملات ماليــة بيــن شــركات
 متواجــدة فــي أقاليــم مختلفــة )يســيطر عليهــا شــخص واحــد(، تبــدو فــي ظاهرهــا شــرعية لكنهــا تهــدف فــي حقيقــة الأمــر إلــى
 التبريــر الــكاذب لمصــدر أمــوال متأتيــة مــن نشــاط إجرامــي )أي غســل الأمــوال(911. مــن ثمــة بــرزت الحاجــة إلــى تمكيــن ســلطات
 إنفــاذ القوانيــن والســلط المختصــة لا ســيما منهــا الســلط المكلفــة بالبحــث والتحقيــق فــي جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل الارهاب
 والفســاد والتهــرب الضريبــي مــن الحصــول مــن الجهــات الأجنبيــة علــى المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــن

الأشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونيــة.

يتــم تبــادل المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن مــع الجهــات الأجنبيــة وفقــا لقواعــد وشــروط مضبوطــة بالمــادة 
8 مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد.

 صيغة تبادل المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين:
يتم تبادل هذه المعلومات بمقتضى إحدى هذه الصيغ:

•    تبادل المعلومات بناء على طلب من الجهات الأجنبية وتتم الاستجابة للطلب وفقا لما تجيزه القواعد والقوانين النافذة بالدولة.

•    تبادل المعلومات تنفيذا لترتيبات أو مذكرات تفاهم مبرمة مع دول أجنبية.

ــدم ــذي ق ــي ال ــرف الأجنب ــل أي أن الط ــة بالمث ــدأ المعامل ــرام مب ــي إحت ــة ف ــط المتمثل ــض الضواب ــرام بع ــع احت ــب م ــتجابة للطل ــمّّ الاس  وتت
 طلبــا فــي تبــادل المعلومــات لــم يســبق لــه أن مانــع فــي تمكيــن دولــة قطــر مــن المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن التــي

طلبتهــا، وفــي عــدم تعــارض الطلــب المقــدم مــع المبــادئ الأساســية للنظــام القانونــي فــي دولــة قطــر 021.

 وفــي جميــع الأحــوال، يجــب أن يكــون تبــادل المعلومــات المطلوبــة عــن المســتفيدين الحقيقييــن واقعــا لغايــات محــددة متمثلــة فــي تدعيم
شــفافية المعــاملات الإقتصاديــة والماليــة وتحديــد المســتفيدين الحقيقييــن وتبــادل المعلومــات لأغــراض ضريبية.

 آجال تبادل المعلومات:
يتــم الاســتجابة لطلــب المعلومــات بصــورة عاجلــة ذلــك أن فعاليــة ونجاعــة تبــادل المعلومــات مــن حيــث منــع وردع عمليــات 
غســل الأمــوال وبصفــة عامــة الجرائــم المــدرة لمتحــصلات إجراميــة ، تكــون مرتفعــة وثابتــة كلمــا تــمّّ توفيــر المعلومــة للجهــة 
الأجنبيــة خلال آجــال قصيــرة. وللتذكيــر فــإن التوصيــة 24 مــن توصيــات مجموعــة العمــل المالــي تنــص علــى أنــه “ينبغــي علــى 
ــتفيدين  ــة بالمس ــات المتعلق ــية والمعلوم ــات الأساس ــق بالمعلوم ــا يتعل ــريع فيم ــكل س ــي بش ــاون الدول ــم التع ــدول تقدي ال

ــن”. الحقيقيي
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 إنّّ فــرض متطلبــات لتحديــد المســتفيد الحقيقــي علــى مســتوى النصــوص القانونيــة والتنفيذيــة، لا يكفــي لوحــده لضمــان الامتثــال
 لهــذه المتطلبــات، بــل لا بــدّّ مــن اقتــران ذلــك بعقوبــات وجــزاءات يتــمّّ توقيعهــا فــي صــورة مخالفــة تلــك المتطلبــات. و اســتنادا
 الــى ذلــك تضمنــت التشــريعات القطريــة التنصيــص علــى جملــة مــن العقوبــات المتنوعــة و الرادعــة فــي حالــة مخالفــة الالتزامات
ــح ــب التصري ــار واج ــي إط ــة أو ف ــة الواجب ــراءات العناي ــام باج ــار القي ــي إط ــك ف ــواء كان ذل ــي س ــتفيد الحقيق ــة بالمس  المتعلق

بالمســتفيد الحقيقــي.

مخالفة الالتزامات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي في 
إطار اتخاذ تدابير العناية الواجبة

 	5.1

ــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ــة المحــددة التزاماتهــا بمتطلب ــر المالي  فــي حــال مخالفــة الأعمــال و المهــن غي
 بمــا فــي ذلــك تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي و اتخــاذ إجــراءات معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام المعلومــات ذات الصلــة
 أو البيانــات المســتمدة مــن مصــدر موثــوق، فإنهــا تكــون عرضــة لتطبيــق العقوبــات والجــزاءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون

المنظــم لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

العقوبات  	5.1.1

تنــص المــادة 82 مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى أنــه يعاقــب 
بالحبــس لمــدة لا تجــاوز ســنتين، أو بالغرامــة التــي لا تقــل عــن )5,000,000( خمســة ملاييــن ريــال ولا تزيــد علــى )10,000,000( 
عشــرة ملاييــن ريــال، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة 
 أو بإهمــال جســيم، الأحــكام المنصــوص عليهــا 

ً
أو مالكيهــا أو ممثليهــا المفوضيــن عنهــا أو العامليــن بهــا فــي حالــة مخالفتهــم عمــاًد

فــي المــادة 11 مــن القانــون و التــي مــن بينهــا »تحديــد هويــة المســتفيد الحقيقــي واتخــاذ تدابيــر معقولــة للتحقــق منهــا باســتخدام 
وثائــق أو معلومــات أو بيانــات مــن مصــدر موثــوق بمــا يقنــع المؤسســات الماليــة والأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة بأنهــا 

تـعـرف المـسـتفيد الحقيـقـي«.
ــد  ــي لا تزي ّـه »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثلاث ســنوات وبالغرامــة الت

ن�
ــى أ ــون المذكــور عل كمــا تنــص المــادة 87 مــن القان

ــات  ــروع معلوم ــر مش ــد غي  وبقص
ً
ــاًد ــدم عم ــن ق ــن، كل م ــن العقوبتي ــدى هاتي ــال، أو بإح ــف ري ــمائة أل ــى )500,000( خمس عل

غيــر صحيحــة تتعلــق بالمســتفيد الحقيقــي، لأي مؤسســة ماليــة، أو لأي مــن الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة، أو ســلطة 
ــك.« ــى ذل مختصــة، أو ســاعد عل

الجزاءات الادارية و المالية  	5.1.2

تنــص المــادة 44 مــن مــن القانــون رقــم )20( لســنة 2019 المتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب علــى »أنــه مــع 
عــدم الإخلال بــأي جــزاء أشــد ينــص عليــه قانــون آخــر، يجــوز للجهــة الرقابيــة، فــي حالــة ثبــوت مخالفــة أي أعمــال ومهــن غيــر 
ماليــة محــددة أو أي مــن مديريهــا أو أعضــاء مجلــس إداراتهــا أو المســؤولين التنفيذييــن أو الإدارييــن، لأحــكام القانــون واللائحــة أو 

أيــة قــرارات أو توجيهــات بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، اتخــاذ كل أو بعــض الإجــراءات التاليــة:
1.  توجيه إنذارات كتابية.

2.  إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة.
3.  إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.

4.   فــرض جــزاء مالــي علــى الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة المخالفــة لا يقــل عــن )25,000( خمســة وعشــرين ألــف ريــال، 
 عــن كل مخالفــة مســتمرة بعــد الإنــذار.

ً
ولا يزيــد علــى )100,000( مائــة ألــف ريــال يوميــاً

ــة مليــون  ــى )100,000,000( مائ ــد عل ــة المحــددة المخالفــة بمــا لا يزي ــر المالي ــى الأعمــال والمهــن غي ــي عل 5.   فــرض جــزاء مال
ريــال.

ــن أو أعضــاء مجلــس الإدارة أو المســؤولين  ــى أي مــن المديري ــال عل ــون ري ــى )1,000,000( ملي ــد عل ــي لا يزي 6.  �فــرض جــزاء مال
ــن. ــن أو الإداريي التنفيذيي
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7.   تقييــد صلاحيــات المديريــن أو أعضــاء مجلــس الإدارة أو المســؤولين التنفيذييــن أو الإدارييــن، بالإضافــة إلــى تعييــن مشــرف 
إداري خــاص، أو إخضــاع الأعمــال والمهــن غيــر الماليــة المحــددة للرقابــة المباشــرة.

8.   منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة.

9.   إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين بصورة مؤقتة أو طلب عزلهم أو استبدالهم.

ــة أو النشــاط، أو شــطب  ــة المهن ــح، أو حظــر اســتمرار العمــل أو مزاول ــوع آخــر مــن التصاري ــد أي ن 10.   وقــف الترخيــص أو تقيي
الاســم مــن الجــدول المقيــد بــه.

11.   سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل.

ــددة ــد المح ــراءات والمواعي ــط والإج ــا للضواب ــورة أعلاه وفق ــزاءات المذك ــع الج ــة بتوقي ــرارات المتعلق ــن الق ــم م ــوز التظل  و يج
 بالمادتيــن 46 و56 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. و يكــون التظلــم مــن القــرارات بتوقيــع
 الجــزاءات المذكــورة أعلاه الصــادرة عــن قســم مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الارهــاب بــوزارة التجــارة و الصناعــة لــدى وكيــل

الــوزارة المســاعد لشــؤون التجــارة.

 و يتولــى قســم مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب المنشــأ بــإدارة شــؤون الشــركات بــوزارة التجــارة و الصناعــة121 ووحــدة
 مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المنشــأة بــوزارة العــدل221 الرقابــة علــى امتثــال الأعمــال و المهن غيــر الماليــة المحددة
 الخاضعــة لرقابتهــا  لمتطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الموضحــة فــي هــذا الدليــل واقتــراح الجــزاءات الماليــة
 والإداريــة ضــد مــن ثبتــت مخالفتــه منهــم لأحــكام القانــون ولائحتــه التنفيذيــة، و أيــة قــرارات أو توجيهــات ذات صلــة، وإبلاغ وحــدة

المعلومــات الماليــة بالإجــراءات التــي تُتُخــذ فــي هــذا الشــأن.

121

221

بموجب قرار وزير التجارة و الصناعة رقم )95( لسنة 2019. بانشاء قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة 
و الصناعة.

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2020 المتعلق بتعديل تنظيم بعض الوحدات التي تتالف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.

مخالفة الالتزامات المتعلقة بمتطلبات التصريح بالمستفيد 
الحقيقي

 	5.2

 لضمــان فاعليــة المعاييــر الدوليــة المتصلــة بتكريــس الشــفافية و التعــرف علــى المســتفيد الحقيقــي ، فرضــت مجموعــة
 العمــل المالــي علــى الــدول أن تنــص فــي تشــريعاتها علــى عقوبــات متناســبة و رادعــة و متنوعــة فــي صــورة مخالفــة الاشــخاص
 الطبيعييــن أو المعنوييــن لمتطلبــات التوصيتيــن 42 و 52 المتصلتيــن بالشــفافية و المســتفيدين الحقيقييــن مــن الاشــخاص
 المعنويــة و الترتيبــات القانونيــة . وفــي هــذا الاطــار نصّّــت التوصيــة 42 فــي المعيــار 31 أنــه »ينبغــي أن يخضــع أيّّ شــخص اعتبــاري
 أو طبيعــي للمســؤولية ولعقوبــات متناســبة ورادعــة حســب الاقتضــاء فــي حــال إخفاقهــم فــي الالتــزام بالمتطلبــات«. كمــا نصــت
 التوصيــة 52 فــي المعيــار 8  علــى أنــه » ينبغــي أن تتأكــد الــدول مــن وجــود عقوبــات متناســبة ورادعــة، ســواء كانــت جنائيــة أو
 مدنيــة أو إداريــة، عنــد الفشــل فــي منــح الســلطات المختصــة إمكانيــة الوصــول فــي الوقــت المناســب إلــى المعلومــات المتعلقــة

بالصنــدوق الاســتئماني المشــار إليهــا فــي المعيــار 52 - 1«.

 و التزامــا بالمعاييــر الدوليــة المذكــورة أقــر القانــون رقــم )1( لســنة 0202 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد جملــة مــن الجزاءات
 و العقوبــات فــي صــورة مخالفــة الالتزامــات الــواردة بــه المتصلــة بالمســتفيد الحقيقي.

العقوبات  	5.2.1

ــة أشــد ينــص عليهــا قانــون ــأي عقوب ــه :»مــع  عــدم الإخلال ب ــى أن ــون الســجل الاقتصــادي الموحــد عل  تنــص المــادة 21 مــن قان
 آخــر، يُعُاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى )000,005( خمســمائة ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتيــن
 العقوبتيــن، كل مــن خالــف أحــكام المــادة )5( مــن هــذا القانــون. ويُعُاقــب الشــخص المعنــوي المخالــف للمــادة المشــار إليهــا

فــي الفقــرة الســابقة بالغرامــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة.«

ــى أحــكام المــادة المذكــورة  يكــون كل شــخص خالــف واجــب مســك ســجل واف ودقيــق وحديــث للمعلومــات  و تأسيســا عل
ــاوز  ــدة لا تج ــس لم ــة بالحب ــتهدفا لعقوب ــة، مس ــة المختص ــه للجه ــخة من ــم نس ــن وتقدي ــتفيدين الحقيقيي ــن المس ــة ع المطلوب
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ســنتين وبالغرامــة التــي لا تزيــد علــى )500،000( خمســمائة ألــف ريــال قطــري، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن123. وفــي ســبيل مزيــد 
ــوي  ــة للشــخص المعن ــدأ المســؤولية الجزائي ــون الســجل الاقتصــادي مب ــات الإفصــاح، أقــرّّ قان ــة متطلب تكريــس نجاعــة وفعالي
ذلــك أنــه فــي صــورة صــدور المخالفــة عــن الشــخص المعنــوي فــإن الغرامــة المنصــوص عليهــا أعلاه يتــم توقيعهــا علــى الشــخص 

المعنــوي124.

321

421

المادة 12 من القانون رقم )1( لسنة 2020 المتعلق بالسجل الاقتصادي الموحد.
المادة 12 فقرة أخيرة من القانون رقم )1( لسنة 2020 المتعلق بالسجل الاقتصادي الموحد.

الجزاءات الادارية و المالية  	5.2.2
نصــت المــادة 4 مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 بشــأن الســجل الاقتصــادي الموحــد علــى جــزاء مبدئــي يتمثــل فــي رفــض 
ــر  ــح غي ــي أو كان التصري ــتفيد الحقيق ــح بالمس ــه بالتصري ــدّّم دون إرفاق ــد المق ــل أو التجدي ــد أو التعدي ــص أو القي ــب الترخي طل

مـل. مكتـ
ــص أو ــب الترخي ــى طال ــب عل ــه »يج ــى أن ــة عل ــص صراح ــور التنصي ــون المذك ــة للقان ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة 5 م ــاء بالم ــا ج َ كم
 بالمســتفيد الحقيقــي طبقــاَ

ً
، أن يرفــق بطلبــه تصريحــاً

ً
 قانونيــاً

ً
 أو ترتيبــاً

ُ
 معنويــاُ

ً
 التســجيل أو التعديــل أو التجديــد، إذا كان شــخصاً

 للمعاييــر المحــددة بهــذه اللائحــة، وذلــك علــى النمــوذج التــي تُعُــده الادارة المختصــة لهــذا الغــرض.

 ولا يقبــل أي مــن الطلبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة مــا لــم يكــن مرفقــا بــه التصريــح بالمســتفيد الحقيقــي أو كان غيــر
. مكتمل

ــدم ــة ع ــة المختص ــد بالجه ــل أو التجدي ــجيل أو التعدي ــص أو التس ــص بالترخي ــف المخت ــا للموظ ــن فيه ــي يتبي ــوال الت ــي الأح  وف
 معلومــات غيــر كاملــة، يتــم إخطــار الطالــب بــأي وســيلة

ً
 تقديــم التصريــح بالمســتفيد الحقيقــي أو كان التصريــح المقــدم متضمنــاً

 تفيــد العلــم لتقديــم التصريــح بالمســتفيد الحقيقــي أو اســتكمال التصريــح خلال مــدة لا تجــاوز ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ الإخطــار، وإلا
».

ً
اعتبــر الطلــب مرفوضــاً

 للجهــة المختصــة طبقــا للمــادة 11 مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2020 فــي حالــة 
ّ

إضافــة إلــى هــذا الجــزاء المبدئــي والفعــال، يحــقّ
ّـص لــه أو تســجّّله بمخالفــة المتطلبــات المتعلقــة بالإفصــاح عــن المســتفيد الحقيقــي، إتخــاذ كلّّ أو 

خ�
ّـن تر ثبــوت عــدم قيــام أيّّ مم�

بعــض الإجــراءات التاليــة:
1.   اصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير التصحيحية المتخذة.

2.   إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.

3.  توجيه إنذار كتابي.

4.   إيقــاف المديريــن أو أعضــاء مجلــس الإدارة للمنشــآت الاقتصاديــة أو أمنــاء الترتيبــات القانونيــة أو المســؤولين التنفيذييــن أو 
، ولمــدة لا تجــاوز ســنة.

ً
الإدارييــن للمنظمــات غيــر الهادفــة للربــح، مؤقتــاً

5.  وقف الترخيص أو النشاط أو مزاولة المهنة، مؤقتا، ولمدة لا تجاوز سنة.

6.  إلغاء الترخيص أو محو القيد من السجل أو شطب الاسم، بحسب الأحوال

ــددة ــد المح ــراءات والمواعي ــط والإج ــا للضواب ــورة أعلاه وفق ــزاءات المذك ــع الج ــة بتوقي ــرارات المتعلق ــن الق ــم م ــوز التظل  و يج
ــد . ــادي الموح ــجل الاقتص ــون الس ــة لقان ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة 51 م بالم

و للتأكــد مــن الالتــزام بمتطلبــات الشــفافية و التصريــح بالمســتفيد الحقيقــي ، خوّّلــت المــادة 13 مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون 
ــون  ــن بالقان ــال المخاطبي ــن امتث ــد م ــرض التأك ــة بغ ــات الرقابي ــد الصلاحي ــة عدي ــة المختص ــد للجه ــادي الموح ــجل الاقتص الس

ــة ومــا تصــدره مــن قواعــد وتعليمــات وغيرهــا. ــه وبموجــب اللائحــة التنفيذي ــة عليهــم بموجب للالتزامــات المحمول
 مــن الناحيــة العمليــة، يمكــن للجهــة المختصــة أن تقــوم بزيــارات ميدانيــة تطلــع مــن خلالهــا علــى كل مــا تــراه لازمــا مــن وثائــق
 وبيانــات ومعلومــات وأخــذ نســخ منهــا عنــد الاقتضــاء. ولهــا أن تطلــب، فــي أيّّ وقت، مــن الاشــخاص المعنويــة والترتيبــات القانونية،

تقديــم مــا يلــي:

•   نسخة من السجلّّ الخاصّّ بالمستفيدين الحقيقيين للتحقق من صحة البيانات المصرح بها.
•   جميع الوثائق المثبتة للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين.

•   التغييرات الحاصلة على المعلومات المطلوبة وما يفيد تحديثها بالسجل الخاص بها.
 •   أية معلومات أو وثائق أخرى ضرورية لتحديد المستفيد الحقيقيّّ أو توضيح الأساس الذي تمّّ الاستناد عليه لتحديد أدوات الرقابة

والسيطرة.
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6  وقــد حــددت المــادة 41 مــن قــرار وزيــر التجــارة و الصناعــة رقــم )2( لســنة 2202بتحقيق متطلبــات مكافحة غســل الأمــوال و تمويل
 الإرهــاب المتعلقــة بالشــركات التجاريــة صلاحيــات الادارة المختصــة للتأكــد مــن التــزام الشــركات التجاريــة بالالتزامــات المنصــوص
 عليهــا فــي القــرار المذكــور ،و منهــا جميــع الالتزامــات ذات العلاقةبالمســتفيد الحقيقــي  ، و أي تعليمــات أو قواعــد أو ارشــادات أو
 توصيــات تصــدر بشــأن تحقيــق متطلبــات مكافحــة غســل الأمــوال و تمويــل الإرهــاب ، و لهــا فــي ســبيل ذلــك أن تطلــب مــا تــراه

 ضروريــا لممارســة مهامهــا مــن معلومــات أو بيانــات أو مســتندات أو غيرهــا ، مــن مديــر الشــركة أو رئيــس مجلــس إدارتهــا .
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توجيهات إرشادية بخصوص 
الأساليب المتواترة لإخفاء 

المستفيد الحقيقي.
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 بصفــة عامــة، يقــوم غاســلو الأمــوال والمجرمــون باللجــوء إلــى عــدة تقنيــات وأســاليب بغيــة إخفــاء المســتفيد الحقيقــي، مــن
ــا521:  أهمّّه

ــا  ــت له ــن ليس ــي( ولك ــان قانون ــا كي ــها )أي أنه ــمّّ تأسيس ــركات ت ــي ش ــة seinapmoc llehS وه ــة أو الوهمي ــركات الصوري 1.   الش
عمليــات مســتقلة أو أصــول كبيــرة أو أنشــطة أو أعمــال جاريــة أو موظفــون621. والشــركات الصوريــة يمكــن إنشــاؤها بإعتمــاد 

أشــكال مختلفــة مــن هيــكل الملكيــة وبمســاهمة شــركاء منتميــن إلــى دول مختلفــة.

ــا  ــر أنّّ شــركاءها ومديريه ــمّّ تأسيســها غي ــر النشــيطة seinpamoc lfehS وهــي شــركات ت ــة أو الســلبية أو غي 2.   الشــركات الخامل
ــع  ــل م ــات عم ــاء علاق ــع إنش ــو وق ــى ول ــة حت ــرة طويل ــة لفت ــركة خامل ــرك الش ــيطون وتُتُ ــر نش ــكرتاريتها( غي ــا )أو س وإدارته
ّـا يخوّّل  العــملاء721: هــذه الشــركات اشــتغلت بصفــة فعليــة لمــدة ســنوات وأنشــأت علاقــات عمــل مــع المؤسســات المالية، مم�
لهــا النفــاذ بســهولة إلــى النظــام المالــي. لاحقــا يتــمّّ بيــع هــذه الشــركات فيقــوم الشــركاء غيــر النشــيطون بنقــل حصصهــم فــي 
الشــركة لفائــدة المشــتري ويتولــى أعضــاء مجلــس الإدارة تقديــم اســتقالاتهم. فــي الوقــت نفســه تتضمــن عمليــة الإحالــة أو 
البيــع نقــل ســجلّّ ائتمــان الشــركة لفائــدة المشــتري وقــد يواصــل أعضــاء مجلــس الإدارة مهامهــم بصفــة مديريــن اســميين 
أو بالنياـبـة ولا يـتـم تـسـجيل تغيـيـر هـيـكل الملكـيـة بالـسـجل التـجـاري لتـسـهيل عملـيـة إخـفـاء أو حـجـب المـسـتفيد الحقيـقـي.

3.   شــركات الواجهــةseinapmoc tnorf 821 وهــي شــركات تعمــل بشــكل تــامّّ وكامــل وتتمتــع بكافــة خصائــص ومظاهــر الشــركة 
التــي تباشــر نشــاطا مشــروعا وتقــوم عــادة علــى الاســتخدام المكثــف للنقــد. غالبــا مــا تباشــر هــذه الفئة من الشــركات نشــاطها 
فــي قطــاع الخدمــات الموجهــة للأشــخاص مثــل المطاعــم والنــوادي الليليــة والصالونــات بحكــم إعتمــاد هــذه الأنشــطة علــى 
ـــــف للنّـّــقد. ويتــمّّ اســتعمال شــركات الواجهــة فــي عمليــات غســل الأمــوال من خلال خلــط ومــزج العائدات 

ّ
الاســتعمال المكثّ

الإجراميــة بمداخيــل الأنشــطة المشــروعة التــي تمارســها الشــركات المذكــورة وإثــر ذلــك يقــع إيــداع الأمــوال بالحســاب البنكــي 
للشــركة ليقــع اســتعمالها مــن طــرف المســتفيد الحقيقــي أو يقــع خلاص مصاريــف وهميــة بغــرض تحويــل الأمــوال للمســتفيد 
ــركات  ــتخدمون ش ــن يس ــوال الذي ــلو الأم ــع غاس ــروة، يدف ــى الث ــرعية عل ــن الش ــد م ــاء مزي ــه وإضف ــد التموي ــي. ولمزي الحقيق

الواجهــة، أحيانــا الضرائــب المســتوجبة علــى أربــاح الشــركات921.

4.   إعتمــاد هيــكل ملكيــة وســيطرة معقــد يقــوم علــى وجــود شــركاء مــن الأشــخاص المعنويــة متداخلــة تشــكل طبقــات بغــرض 
ل فــي 

ّ
الإخفــاء والفصــل بيــن المســتفيد الحقيقــي والأصــول031. ولئــن كان إســتخدام هيــكل ملكيــة أو ســيطرة معقــد لا يشــكّ

ذاتــه أمــرا مخالفــا للقانــون، فــإنّّ هيــاكل الســيطرة والملكيــة المعقــدة لبعــض الكيانــات القانونيــة قــد يتــمّّ توظيفهــا لغايــات 
إخفــاء وحجــب المســتفيد الحقيقــي أو  التهــرب مــن الالتزامــات الضريبيــة أو  إخفــاء الثــروات أو غســل عائدات أنشــطة إجرامية 

أو تنظيــم الإعســار أو  تزويــر الفواتيــر وغيرهــا مــن أعمــال الغــش والاحتيــال. 

5.  الأسهم للحامل. 

6.  اللجوء غير المقيّدّ بضوابط إلى إستعمال أشخاص معنويين كمديرين أو أعضاء مجالس الادارة.

دّ  ــع تعم� ــمية )srotcerid dna sredloherahs eenimon lamrof(، م ــة رس ــن بصف ــة المعيني ــن بالنياب ــة أو المديري ــركاء بالنياب 7.   الش
ــي والحقيقــي. ــك أو المســير الفعل ــم بالتســمية أي المال عــدم الإفصــاح عــن القائ
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.Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 25-46
.World bank / UNIDOC SATR, The puppet masters : how the corrupt use of legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011   

هذا التعريف لا يختلف كثيرا عن تعريف البنك الصوري الوارد في قائمة المصطلحات المرافق لتقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي 
وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي جاء به أن البنك الصوري هو البنك الذي ليس له وجود مادي في الدولة التي تأسس فيها 

وحصل على ترخيصه منها، والذي لا يتبع أي مجموعة خدمات مالية خاضعة لرقابة موحدة فعالة .
.Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 25 

تمّّ استعمال عبارة شركات الواجهة في النتيجة المباشرة 11 من منهجية تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معرض 
الحديث عن أمثلة لعوامل محدّّدة قد تعّّدم الاستنتاجات المتعلقة بالمسائل الجوهرية حيث جاء بالنقطة 8 ما يلي : “ إلى أيّّ مدى ستكون السلطات 

المختصة ذات الصلة قادرة على الحصول على معلومات دقيقة، سواء كانت معلومات أساسية أو معلومات تتعلق بالمستفيد الحقيقي للأشخاص 
الاعتبارية )كشركات الواجهة( عند التحقيق في الجرائم أو المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن التي تتناول تمويل انتشار التسلح؟

المرجع السابق، ص. 30-31.
إن استخدام هيكل ملكية أو سيطرة معقد ليس في ذاته أمرا مخالفا للقانون ذلك أنه غالبا ما يقع استعمال هياكل الشركات لتحقيق أغراض مشروعة 
ولتسهيل ممارسة أنشطة تجارية متنوعة وشراكات في أعمال رائدة وإدارة الشؤون المالية الشخصية. كما تساهم هياكل الملكية المعقدة في تسهيل 

إنجاز المعاملات التجارية بالنسبة للشركات التي تنشط عبر الحدود الوطنية بانتظام، توفير خدمات لعملاء دوليين و إنجاز جزء من أعمال الشركة 
)مثل الصنع أو البحث أو التطوير( في دول أخرى. 

غالبا ما يقع استخدام هياكل الملكية والسيطرة المعقدة من طرف شركات عائلية أو شركات تمتلكها الحكومات أو هيئات حكومية أو شركات 
المدرجة بالبورصة حيث يتم استعمال هياكل الملكية المعقدة لإحكام تنظيم أعمالها. في مثل هذه الوضعيات هناك مؤسسة مالية أو أصحاب المهن 

القانونية أو الحسابية أو غيرهم من مقدمي الخدمات في موقع يسمح لهم التحقق من المستفيد الحقيقي من الهيكل. 
وعموما فإن هذه الهياكل تتميز بقدر كبير من الشفافية بالنسبة للسلطات المختصة وبذلك فهي تمثل مخاطر محدودة من حيث إمكانية إخفاء 

المستفيد الحقيقي.
.Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 26-27
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8.   الشــركاء بالنيابــة أو المديريــن بالنيابــة المعينيــن بصفــة غيــر رسميّـّــة)formal nominee shareholders and directors( الذيــن يقع 
إختيارهــم مــن ضمــن الأشــخاص المقربيــن أو أفــراد عائلــة المالــك الفعلــي أو المســتفيد الحقيقــي.

9.  إنشاء صناديق استئمانية تسمح بالفصل بين الملكية القانونية والملكية الفعلية )أو السيطرة الحقيقية( على الأصول.

10.  �اللجــوء إلــى خدمــات مهنييــن أو وســطاء لتكويــن الأشــخاص المعنويــة: قــد يســاهم اللجوء إلــى خدمــات الوســطاء المختصين 
ــي  ــدرات مرتكب ــز ق ــي تعزي ــركات( ف ــتئمانية والش ــق الاس ــات الصنادي ــزودي خدم ــبين وم ــن والمحاس ــن )كالمحامي والمهنيي
ـــــدة ومتطــوّّرة لغســل الأمــوال بهــدف إخفــاء 

ّ
الجرائــم المــدرة لمتحــصلات إجراميــة علــى تصميــم وتنفيــذ مخططــات معقّ

الثــروات غيــر المشــروعة وتجميعهــا ونقلهــا والاســتفادة منهــا131.

11.  تعمّّد تغيير تسمية أو الوصف القانوني لبعض العقود بنيّـّة التضليل.

ــط  ــميتها »بمخط ــى تس ــارف عل ــي يتع ــة الت ــذه التقني ــة : ه ــة أو المفتعل ــر المزيف ــة والفواتي ــة أو الصوري ــروض الوهمي 12.  �الق
اســترجاع القــرض« Loan-back أو الحلقــة المســتديرة Round-robin، هــي مــن أســاليب الاحتيــال الشــائعة التــي يتــم اســتعمالها 
لإخفــاء الثــروة والأصــول والمســتفيد الحقيقــي. تقــوم هــذه الطريقــة علــى إرســال أو تحويــل أمــوال لشــركات أجنبيــة يملكهــا 
ــل  ــة بالتحوي ــة أو القائم ــركة الدافع ــمح للش ــا يس ــو م ــة وه ــر وهمي ــخلاص فواتي ــي ل ــتفيد الحقيق ــا المس ــيطر عليه أو يس
بتخفيــض وعــاء الضريبــة أي قاعــدة إحتســاب الضريبــة فــي حــدود قيمــة الفواتيــر. ثــمّّ فــي مرحلــة ثانيــة يتــمّّ إرجــاع هــذه 
المبالــغ المدفوعــة، للشــركة الأولــى )الشــركة المحليــة أو الشــركة الدافعــة( فــي قالــب قــروض وهميــة ممنوحــة لهــا مــن 
الشــركة الأجنبيــة. ويكــون الهــدف مــن هــذا الإرجــاع هــو تمكيــن المســتفيد الحقيقــي مــن إســترجاع أموالــه بشــكل معفــى 

مــن الضرائــب.

ــاك المؤسســات  ــد مــن المســتفيدين مــن حســاب واحــد بهــدف إرب ــح بالعدي ــا يقــع التصري ــد المســتفيدين: أحيان 13.  �إدراج عدي
ــات  ــة أنّّ المؤسس ــت التجرب ــد أثبت ــاب. وق ــذا الحس ــن خلال ه ــزة م ــاملات المنج ــة للمع ــة الحقيقي ــاء الطبيع ــة وإخف المالي
ــخص الــذي أجريــت فــي 

ّ
ــة فــي تحديــد المعاملــة والتعــرّفّ علــى الشّ ــة صعوبــات عمليّـّ الماليــة تواجــه فــي هــذه الوضعيّـّ

ّـع ¬سلســلة مــن المعــاملات المشــبوهة132. ــه وتتب� ــه ولفائدت حقـــّـّـ

 وقــد تتداخــل هــذه الأســاليب ويقــع اســتعمال البعــض منهــا مجتمعــة فــي أنشــطة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وذلــك فــي
ــان ــة فــي إطــار كي ــد الاشــخاص المعنوي ــم اســتعمال عدي ــال والتهــرب الضريبــي والغــش بوجــه عــام فيت  إطــار مشــاريع الاحتي
 قانونــي واحــد، وتعييــن مديريــن اســميين وإنشــاء صناديــق اســتئمانية وفتــح عــدة حســابات بنكيــة وهــو مــا ينعكــس ســلبا علــى
 قــدرات وحــدات المعلومــات الماليــة والســلطات المختصــة فــي تعقــب هــذه الأنشــطة الاجراميــة ومحاكمــة الضالعيــن فيهــا.

ويــزداد الأمــر تعقيــدا فــي صــورة توزيــع هيــكل الملكيــة والســيطرة بالنســبة للأشــخاص المعنويــة علــى عــدة دول.

 هــذه الوضعيــة تفسّّــر الأهميــة العمليــة القصــوى التــي يكتســيها تبــادل المعلومــات بيــن وحــدات المعلومــات الماليــة والســلطات
المختصــة، لا ســيما منهــا تلــك المتعلقــة بالمســتفيد الحقيقــي.

131

132

.Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 42 
كما يمكن الرجوع الى الدليل الارشادي حول التزامات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل 

الإرهاب المنشور على صفحة قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بوزارة التجارة و الصناعة.
المرجع السابق، ص. 41-42.
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6.  Unrestricted use of legal persons as directors or board members. 

7.  �Formal nominee shareholders and directors, while deliberately non-declaring the nominator; and the actual and real 
manager. 

8.  �Informal nominee shareholders and directors selected from the beneficial owner’s family members or close associates. 

9.  �Establishment of trusts that allow separation between legal and actual ownership (or true ownership) of assets.

10.  �Use of professional intermediaries in forming and managing legal persons and arrangements: the use of professional 
intermediaries (such as lawyers, accountants, and TCSPs) to enhance the capacity of criminals to engage in sophisticated 
money laundering schemes to conceal, accumulate and move volumes of illicit wealth113. 

11.  �Deliberately change the name or legal description of certain contracts for misleading purposes. 

12.  �False loans and invoices: this are also known as Loan-back or Round-robin, it is a common fraud technique used to 
conceal wealth, assets and BOs. the individual or business pays an invoice or series of invoices to a company (which 
is often located in another country) that is controlled/beneficially owned by them, or to an associate or professional 
intermediary operating on their behalf. The funds may be sent via numerous legal persons in the guise of legitimate 
business transactions but will ultimately pool in the account of an international company that is operating in the interests 
of the beneficial owner of the company that paid the initial invoice. In a second stage, funds are returned to the original 
company (which initially sent the funds) in the form of a private loan given from the foreign company. Thus, the beneficial 
owner gets back the funds in a manner that is exempt from income taxation.  

13.  �Declaring numerous beneficiaries: some cases often involve the declaration of numerous BOs for one account to cause 
confusion to the FI and conceal the true nature of transactions through the same account. Experience has shown that FIs 
faced difficulties in identifying transactions, beneficiary, and tracing suspicious transactions114.  

These methods may interrelate and may be used together in ML/TF activities. In the context of fraud and tax evasion, many 
legal persons may be used in the structure of one legal entity, besides the appointment of nominee directors, establishment 
of Trusts, and opening of bank accounts which impairs the capacities of FIUs and competent authorities to trace such criminal 
activities, arrest and prosecute those involved.  The complexity of this matter further increases when the ownership and 
control structures spread across multiple jurisdictions. 

This explains the crucial importance of exchanging information between FIUs and competent authorities, especially 
information related to BOs. 
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Generally, money launderers and criminals tend to employ several techniques and methods to conceal beneficial ownership, 
such as107: 

1.  �Shell companies: are companies that are incorporated but have no independent operations, significant assets, ongoing 
business activities, or employees108. Shell companies may be established with different ownership structure, with partners 
spread across multiple jurisdictions. 

2.  �Shelf companies: are incorporated but have inactive shareholders and directors, (or secretary) and is left dormant for a 
longer period even if a customer relationship has already been established109: These companies have been actually operating 
for years and have established business relationships with FIs, which enables them access to the financial system. When 
the shelf company is sold, the inactive shareholders transfer their shares to the purchaser, and the directors submit their 
resignations. As part of the transfer, the purchaser may receive the company’s credit history. Occasionally, the company 
directors will continue to function as nominees, to facilitate concealment of beneficial ownership. 

3.  �Front company110: is a fully functioning company. It exhibits other characteristics associated with the operation of a legitimate 
business and is usually based on the intensive use of cash. The most common form of front company is one that operates in 
the customer service industry (such as a restaurant, night club, or salon) as these businesses commonly handle cash. Front 
companies can be exploited to launder the proceeds of crime through the integration of illegitimate funds with legitimate 
income, often by disguising the illegitimate funds as cash sales made during the course of business. When this is done, these 
funds can then be deposited into the company’s bank account and used by the beneficial owner or they may pay false expenses 
in order to transfer the money to the true beneficial owner. Criminals who use front companies will occasionally pay company 
tax on the illicit income to further legitimise the wealth111. 

4.  �Generating complex ownership and control structures using inserted shareholders of legal persons and legal arrangements 
that form layers, for the purpose of concealing beneficial ownership and separating between beneficial ownership and 
assets112. Using complex ownership and control structure is not intrinsically unlawful.  However, complex ownership and 
control structures of some legal entities may be employed to obscure beneficial owners, avoid tax obligations, conceal 
wealth, launder criminal proceeds, organize insolvency, falsify invoices.  

5.  Bearer shares. 
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Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 25-46.

World bank / UNIDOC SATR, The puppet masters: how the corrupt use of legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011.This definition is 
similar to the definition of Shell banks provided in glossary included in Methodology for assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the 
effectiveness of AML/CFT Systems, which defines Shell bank as a bank that has no physical presence in the country in which it is incorporated and licensed, and 
which is unaffiliated with a regulated financial group that is subject to effective consolidated supervision. Physical presence means meaningful mind and manage-
ment located within a country. The existence simply of a local agent or low level staff does not constitute physical presence 

Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 25.

Shell companies is used in the IO 11 of Methodology for assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the effectiveness of AML/CFT 
Systems, item 8 of the section under Examples of Specific Factors that could support the conclusions on Core Issues, states: To what extent would the relevant 
competent authorities be able to obtain accurate basic and beneficial ownership information on legal persons (e.g., front companies), when investigating offences or 
breaches concerning the UNSCRs relating financing of proliferation? 
Pages 30-31 of the aforementioned reference

Complex ownership and control structures are not, in and of themselves, unlawful. It is conducted to achieve illicit purposes and facilitate the exercise of various 
commercial activities and partnerships in leading business and personal finance management. complex ownership and control structure also facilitate the comple-
tion of commercial transactions for companies that are regularly active across national borders, provide services for international customers and conduct part of the 
company’s business (such as create, research or develop) in other countries.  

Often complex control structures are used by family businesses, by government-owned or operated public or commercial business ventures, and by publicly traded 
companies to structure their affairs. In these instances, a financial institution, legal/accounting professional, or other service provider will be in a position to readily 
ascertain the beneficial ownership of the structure. These structures are generally transparent to relevant authorities and present minimal vulnerabilities for 
disguising beneficial ownership.
Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, Concealment of Beneficial Ownership, p. 26-27.



6 GUIDANCE ON FREQUENT 
METHODS OF CONCEALING 
BENEFICIAL OWNER



Implementing Regulations.” 

To ensure compliance with the requirements of transparency and declaration of Bos, Article (13) of the Implementing 
Regulations of the Unified Economic Register Law entrusted competent authorities with supervisory powers to monitor the 
compliance of the concerned parties with their obligations under the provisions of the Law, this Implementing Regulations 
and any other rules and instructions it may issue in accordance with the supervisory instruments and procedures it may deem 
necessary.

The competent authority may perform onsite visits to examine any necessary documents, data or information, and take 
relevant copies when appropriate. It shall ask at any time legal persons and legal arrangements to submit the following: 

•  A copy of the Beneficial Owners Register to verify the authenticity of the declared data.  
•  All documents evidencing the required information pertaining to the beneficial owners,  
•  �Changes made to the required information and any evidence of the update made to the relevant register. 

Any information or documents other than the required information that the competent authority may deem necessary to 
identify the beneficial owner or to clarify the basis for the supervisory and control instruments. 

Article 14 of the Decision of the Minister of Commerce and Industry No. (2) of 2022 on the Implementation of the AML/
CFT Requirements related to Commercial Companies, specified the powers of the competent department to ensure that 
commercial companies comply with the obligations stipulated in the said decision, including all obligations related to the 
beneficial owner, and any issued instructions, rules, guidelines or recommendations with regard to the implementation of the 
AML/CFT requirements. The Competent Department may request from the director of the company or chairman of the 
Board of Directors any information or data or documents or whatsoever is deemed necessary to discharge its responsibilities.



5.2.2 Administrative and financial sanctions

Article (4) of Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register provides that “Any application under this Article shall not be 
accepted if incomplete or unaccompanied with the declaration relating to the Beneficial Owner.”

Article (5) of the Implementing Regulations of the Unified Economic Register Law explicitly stipulates that “If the applicant 
for license, registration, amendment or renewal is a legal person or legal arrangement, the identity of the beneficial owner 
shall be attached to the application as per the provisions of this Implementing Regulations on the form approved by the 
Competent Department for this purpose.
The applications under this Article shall not be accepted if the declaration of the beneficial owner is not attached or is 
incomplete.  

If the employee who is in charge of the registration, license, amendment or renewal at the competent authority, finds out 
that the declaration about the beneficial owner is not made, or the declaration submitted is incomplete, the applicant shall be 
called upon by any written evidentiary means to submit or complete the declaration about the beneficial owner, no later than 
three (3) days from the date of the application; otherwise the application shall be rejected.” 

In addition to this effective sanction, the competent authorities may, under Article (11) of Law No. 2020 “Without prejudice 
to a more severe penalty stipulated in any other law, the Competent Authorities may impose, in case it is evidenced that any 
registered or licensed entity has violated the provisions of this Law and its Implementing Regulations, one or more of the 
following measures: 

1.  Ordering regular reports on the corrective measures taken.
2.  Ordering compliance with specific instructions. 
3.  Sending written warnings 
4.  �Suspending directors, board members of Economic Establishments, trustees of Legal Arrangements, senior executives or 

managers of NPOs, on temporary basis and for a period that shall not exceed one year. 
5.  �Suspending the license, activity or continuation of work, on temporary basis and for a period that shall not exceed one 

year. 
6.  �Revoking the license or writing-off the register or name, as the case may be. 
The decision referred to, may be appealed in accordance with the controls, procedures and timelines set forth in the 

QR) five hundred thousand Qatari Riyals, or one of these two penalties, whoever contravenes the stipulations of Article(5) 
of this Law”. 

Based on the provisions of the above-mentioned Article, any person who contravenes the obligation to maintain a complete, 
accurate and current register of the Required Information pertaining to the Beneficial Owners and submit a copy of such 
register to the Competent Authority, shall be subject to imprisonment for a term not exceeding two (2) years and a fine not 
more than (500,000) five hundred thousand Qatari Riyal, or one of these two penalties105. 

Aiming at enhancing the effectiveness of the disclosing requirements, the UER Law provides for the principle of criminal 
liability of the legal person, meaning that the legal person shall be subject to the fine stipulated above106 should such person 
breach the requirements. 
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Article (12) of Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register.

Last paragraph of Article (12) of Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Registe



financial institution or the DNFBP. 
6.  �Imposing a financial penalty of no more than (QR1.000.000) one million Qatari Riyals on any of the directors, board 

members, executives or management of a supervised entity. 
7.  �Restricting the powers of the directors, board members, executives, or management, in addition to appointing a special 

administrative supervisor, or subjecting the financial institution, DNFBP, or NPO to direct control. 
8.  Prohibiting the perpetrator from working in the relevant sectors, either temporarily or permanently. 
9.  �Suspending, dismissing or replacing directors, board members, executives, management, trustees of trusts, or trustees of 

NPOs, either temporarily or permanently. 
10.  �Imposing suspension of the license, restricting any other type of permit, and prohibiting the continuation of work, the 

profession or the activity, or barring the name from the relevant registry. 
11.  Revoking and withdrawing licenses and registrations”. 

Petitions against decisions related to the abovementioned sanctions may be filed according to Article (64) and Article (65) 
of the Implementing Regulations of the AML/CFT Law No. (20) of 2019. 

The AML/CFT Section under the Companies Affairs Department at the MOCI103 and the AML/CFT Unit at the MOJ104 
shall supervise the compliance of their DNFBPs with the AML/CFT requirements described in this Guidance, and propose 
administrative and financial sanctions on any DNFBPs that violates the provisions of this law and its implementing regulations, 
and any relevant decisions or instructions, and must report to the FIU the measures taken in this regard. 

5.2	  Sanctions for Breaching Beneficial Owner’s 
Declaration Requirements

To ensure the effectiveness of international standards on transparency and identifying the beneficial owner, the FATF 
requires countries to stipulate in their legislations on proportionate and dissuasive sanctions (as appropriate) for any legal 
or natural person that fails to comply with the requirements set forth in Recommendation 24 and 25 on Transparency and 
Beneficial Ownership of Legal Persons and Arrangements. On that basis, Criterion 13 of the FATF Recommendation 24 
states “There should be liability and proportionate and dissuasive sanctions, as appropriate for any legal or natural person 
that fails to comply with the requirements”. In the same context, Criterion 8 of Recommendation 25 states “Countries should 
ensure that there are proportionate and dissuasive sanctions, whether criminal, civil or administrative, for failing to grant to 
competent authorities timely access to information regarding the trust referred to in criterion 25.1”.  

In compliance with the said international standards, Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register provides for a 
range of sanctions to be applied for any breach to the declaration requirements of BOs.  
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5.2.1 Penalties

Article (12) of the Unified Economic Register Law stipulates that “Without prejudice to a more severe penalty stipulated in 
any other law, shall be subject to imprisonment for a term not exceeding two (2) years and a fine not more than (500,000 

Pursuant to the Decision of Minister of Commerce and Industries No. (95) of 2019. 

Pursuant to the Decision by the Council of Ministers No. (9) of 2020 Amending the Units that form the Ministry of Justice and Assigning their 
Competencies.
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The requirements imposed at the legal and executive levels to identify the beneficial owner, are not enough to ensure 
compliance, consequently, sanctions and penalties must be applied for any breaches of such requirements. Indeed, the Qatari 
legislations provided for a range of sanctions and penalties that can be imposed in case of any breaches in relation to the 
beneficial owner requirements, whether when undertaking CDD measures or when declaring the beneficial owner.

5.1	  Breaching the Obligations Related to the BO when 
Undertaking CDD Measures

In case the DNFBPs breach their AML/CFT requirements, including taking the necessary measures to identify and verify the 
identity of the BO using reliable, independent source documents, data or information, they shall be subject to sanctions and 
penalties stipulated in the AML/CFT Law. 

5.1.2 Administrative and financial sanctions

5.1.1 Penalties

Article (82) of the AML/CFT Law No. (20) stipulates that: shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding two 
(2) years or a fine not less than (QR 5.000.000) five million Qatari Riyals and not more than (QR 10.000.000) ten million 
Qatari Riyals, or one of these two penalties, directors, board members, owners, authorized representatives or any other 
employees of financial institutions and DNFBPs, whoever contravenes, whether wilfully or as the result of gross negligence, 
the provisions stipulated in Article (11) of this Law, which includes “Identifying the beneficial owner, and taking reasonable 
measures to verify his identity, using reliable, independent source documents, data or information until they are satisfied that 
they know who the beneficial owner is”.

Also, Article (87) of the same Law stipulates “Any person who intentionally and with the unlawful intention commits the 
offence of providing or assisting in providing false information regarding the beneficial ownership of any financial institution, 
DNFBP, or competent authority, shall be sentenced to imprisonment for a term not exceeding three (3) years and a fine not 
more than (QR 500,000) five hundred thousand Qatari Riyals, or one of these two penalties”. 

Article (44) of the AML/CFT Law No. (20) of 2019 stipulates “Without prejudice to a more severe penalty stipulated in any 
other law, and in case it is evidenced that any financial institution, DNFBP, or NPO, or any of the directors, board members, 
executives or management thereof, has violated the provisions of this Law, the Implementing Regulation, or any AML/CFT 
decisions or directives, the supervisory authorities may impose one or more of the following measures: 

1.  Sending written warnings. 
2.  Ordering regular reports on the measures taken. 
3.  Ordering compliance with specific instructions. 
4.  �Imposing a financial penalty of no less than (QR 25.000) twenty-five thousand Qatari Riyals, and no more than (QR 

100.000) one hundred thousand Qatari Riyals per violation per day, on the financial institution or the DNFBP after being 
notified. 

5.  �Imposing a financial penalty of no more than (QR 100.000.000) one hundred million Qatari Riyals on the violating 
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4.2.2 Exchange of information with foreign counterpart

Exchange of information with foreign counterparts is extremely important to prevent the use of legal persons and 
arrangements for ML/TF purposes as money launderers often tend to establish shell companies with artificial links to certain 
countries ; the establishment, management ownership, control or transactions of these companies are distributed through 
many regions; consequently, the risks become higher since it is easy to establish legal persons and obtain the assistance of 
TCSPs or other professionals residing outside the jurisdiction where the legal entity is established. As well, things may get 
more complicated in case of transactions between companies (under the control of the same person) established in different 
jurisdictions;  such transactions may look legitimate but they in fact, provide a false justification to the source of funds, which 
are initially the proceeds of a criminal activity (i.e. money laundering)101. Hence, it is necessary to enable LEAs and competent 
authorities, specifically authorities with responsibilities of conducting inquiry and investigation in ML, TF, corruption, and 
tax evasion crimes, to obtain the required information on beneficial owners of legal persons and arrangements from foreign 
countries.

The required information on beneficial owners is exchanged with foreign authorities based on the applicable rules and laws 
as specified in Article (8) of Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register. 

The format or basis of the exchange of the required information on 
beneficial owners:
Information is exchanged according to two methods: 

•  �Exchange of information at the request of foreign authorities. Response to requests is based on the applicable rules and 
laws in the State. 

•  �Exchange of information based on arrangements or MOUs signed with foreign countries.  

Response to information exchange requests is also based on the principle of reciprocity, meaning that the foreign party that 
submits a request for information did not previously object to provide the State of Qatar with the required information on 
beneficial owners, upon its request. Moreover, response to information request must be in consistency with the fundamental 
principles of the State of Qatar’s legal system102. 

In all cases, exchange of the required information on beneficial owners must be made for specific purposes (i.e to enhance 
transparency of economic and financial transactions, identify BOs and exchange of information for tax purposes. 

Response time to Exchange of information: 

Response to information request is rapid, given that the effectiveness and efficiency of information exchange, in terms of 
preventing and deterring money laundering crimes and financial crimes in general, depends on  providing information in a 
timely manner. The FATF Recommendation 24 states that “Countries should rapidly provide international co-operation in 
relation to basic and beneficial ownership information”. 

101 P.7 of the above-mentioned reference

According to FATF Methodology, the Fundamental principles of domestic law refers to the basic legal principles upon which national legal systems are 
based and which provide a framework within which national laws are made and powers are exercised. These fundamental principles are normally contained 
or expressed within a national Constitution or similar document, or through decisions of the highest level of court having the power to make binding 
interpretations or determinations of national law. Although it will vary from country to country, some examples of such fundamental principles include rights 
of due process, the presumption of innocence, and a person’s right to effective protection by the courts. (General Glossary of the FATF Methodology, 2018
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4.2	  Making Required Information on Beneficial Owners 
Available

Access to information on beneficial owners strengthens the competent authorities’ efforts to combat ML/TF by enabling 
them to identify the natural person who is responsible for, or involved in a criminal activity, or, at least, identify the person 
who holds pertinent information that enable the detection of the perpetrators of financial crimes that generate proceeds. On 
the other hand, the provision of and access to required information on BOs shall prevent money launderers from abusing legal 
persons and entities in money laundering operations which leads to the prevention of money laundering crimes. 

Regarding the question of making required information on beneficial owners available; we must distinguish between two issues: 
making information available within the State and making information available to foreign counterparts. 

4.2.1 Making required information on beneficial owners available 
within the state

Access to required information on beneficial owners within the State is the main reason for establishing the UER and is 
considered as the actual implementation of transparency requirements. It is of no use to collect required information on 
beneficial owners without making such information available to the LEAs and other competent authorities, as well as FIs and 
DNFBPs. 

In this regard, a distinction must be made between two requesting authorities, in terms of extent and scope of making 
required information on beneficial owners available. 
•  �Regarding LEAs, judicial and supervisory authorities, General Tax Authority (GTA), and other public authorities: they 

all have absolute and unconditional access to the required information on beneficial owners, which they can obtain when 
requesting the competent department to provide (the Licensing and Registration Department). This request will receive a 
favorable response regardless of the way the information is used. 

•  �Regarding to FIs and DNFBPs: access to the required information on beneficial owners is only possible for and within the 
limits of conducting CDD measures required by law98. It is noteworthy that obtaining the required information on beneficial 
owners by FIs and DNFBPs will provide the relevant support to such entities to abide by the customer due diligence (CDD) 
requirements, identify and manage ML/TF risks and undertake the supervision activity they are entrusted with in relation 
to risks, including suspicious transactions reports99. The availability of such information, however, does not exempt FIs and 
DNFBPs from their legal obligation to conduct CDD measures. The supervised entities must not rely exclusively on this 
available information100. 

89 Paragraph 13 of the interpretive notes of Recommendation 24 states: “Countries should require their company registry to facilitate timely access by 
financial institutions, DNFBPs and other countries’ competent authorities to the public information they hold, and, at a minimum to the information 
referred to in paragraph 4(a) above. Countries should also consider facilitating timely access by financial institutions and DNFBPs to information 
referred to in paragraph 4(b) above”

FATF Guidance: Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 3-4.

P. 14 of the above-mentioned reference
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2.  �Where no beneficial owner is identified, or where there is doubt as to whether the natural person(s) with the controlling 
ownership interest is the beneficial owner under the previous item, or where no natural person(s) exerts control through 
ownership interests or voting rights, the firm shall identify the natural person (s) exercising de facto or legal control  
through any means, whether directly or indirectly, over the executives, the general assembly, or the operations of the firm, 
by identifying the content of the decisions adopted by the General Assembly due to the voting rights they dispose of or 
for being a shareholder or partner, with the power to appoint or remove the majority of the members of the management, 
operate or control, or any other control instruments. 

3.  �Where no beneficial owner is identified under (a) or (b) above, the beneficial owner shall be the natural person who 
holds the capacity of legal representation of the Economic Establishment in conformity with the regulating enforceable 
legislation95. 

The Beneficial Owner(s) of the NPOs shall be identified as follows: 

1.  �A natural person (s) exercising effective and ultimate de facto or legal control, through any means, direct or indirect, in an 
NPO

2 .�Where no beneficial owner is identified under (a) above, the Beneficial Owner shall be the natural person who holds the 
position of a legal representative of the NPO, according to the regulating enforceable legislation96. 

The Beneficial Owner(s) of a legal arrangement shall be identified as follows: 

1  �For express trusts: the identity of the founder of the legal arrangement, the trustee, the protector (if any), and the 
beneficiaries or class of beneficiaries, and any other natural person exercising by any means, directly or indirectly, ultimate 
effective control over the trust. 

2  �For similar types of arrangements: the identity of natural persons in equivalent or similar positions or the natural person(s) 
exercising de facto or legal control, through any means, whether directly or indirectly over the legal arrangement97. 

Furthermore, Article 41 of Law No. (9) of 2021 on the endowment requires the supervisor to obtain adequate, accurate 
and updated information on the identity of the endower, those for whom the endowment was made or their classes, the 
guardians, the protectors (if any), or any other natural person exercising  ultimate effective control over the endowment in 
any means, directly or indirectly, and obtain basic information on the investment, tax, auditing and accounting agents of, and 
service providers to, the endowment.

Moreover, Article 4 of the decision of the Minister of Endowments (Awqaf) and Islamic Affairs No. () of 2022 on the 
implementation of transparency requirements related to endowments, stipulates that “the competent department shall 
obtain the required information on the beneficial owner of the endowment prior to its establishment.

The Beneficial Owner of the Endowment shall be identified as follows:  
-  The identity of the Endower, testator of an Endowment or acts of Good Deeds. 
-  �The Identity of the Supervisor or Executor (for Bequest of a charitable, family or joint endowment or bequest of acts of 

good deeds).
-  �The Identity of the Ones for whom the Endowment was made, or their classes, guardians or protectors (if any). 
-  The Secretary, if any. 
-  �Any natural person who exercises effective or legal control over the endowment, by any means, whether directly or 

indirectly. 
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4.1.2 Information required when declaring the identity of the 
beneficial owners

Article 1 of Law No. (1) of 2020 On the Unified Economic Register, defined required information on the beneficial owner, 
as the information about the beneficial owners that legal persons and legal arrangements must declare when  applying 
for licensing, registration, amendment or renewal, and that they must maintain updated and supported with evidencing 
documents in a register they keep for this purpose, as set forth in the implementing regulations

The required information to be included in the beneficial owner declaration and held in the relevant register, shall at least 
include the following92: 
1.  �Full name of the beneficial owner as mentioned in the identity card, passport or other proof of identity documents. 
2.  Beneficial owner place and date of birth. 
3.  beneficial owner nationality/nationalities, if holder of more than one nationality. 
4.  Address as mentioned in the identity card or passport. 
5.  Qatar Identity Card number for Qatari nationals and residents of the State of Qatar. 
6.  Passport number for expats whether residing or not in the State of Qatar. 
7.  Issuance and expiry date of the identity cards or passports.
8.  The date on which the natural person became a beneficial owner. 
9.  �Controlling ownership interest in the company’s share capital or voting rights and any amendment that may take place 

thereto. 
10.  �If the beneficial owner exercises control by any means other than by a direct or indirect ownership of the company’s share 

capital or voting rights, specify such basis and the means used by the beneficial owner to exercise effective and ultimate 
control. 

11.  �Identify the basis and means used by the beneficial owner to exercise de facto or de jure control over the legal arrangement 
or NPO, through any means, whether directly or indirectly.

12.  �Date of the last update made to the register that comprises all relevant information pertaining to the beneficial owners93. 

Any application under this Article shall not be accepted if incomplete or unaccompanied with the disclosing of the identity of 
the Beneficial Owner94. 
Disclosing the identity of BOs shall be completed in conformity with the criteria identified in the Implementing Regulations 
of the Unified Economic Register. 

4.1.3 Criteria for identifying Beneficial Owners for declaration 
purposes

The criteria for identifying BOs varies according to the nature of the legal entity. 

The Beneficial Owner(s) of the Economical Establishments shall be identified as follows: 

1.  �Natural person (s) who directly or indirectly, owns a controlling ownership interest equivalent to or greater than 20% of 
the company’s capital or voting rights. 

Article (11) of the UER IR.

Article (11) of the UER IR.

Article (4) of the UER Law No. (1) of 2020.) 

39

49



Apart from the foregoing exemptions, public shareholding companies  must hold a register of basic information and  a register 
of beneficial owners information,  in addition to identifying the beneficial owner as stated by FATF in its reports, where it 
considered that the exemption of public shareholding companies from the requirements in relation to their beneficial owner 
does not mean that said companies are not required to identify their beneficial owner. The exemption is for supervised 
entities that must conduct CDD which are exempted by law from identifying the beneficial owner of companies listed on the 
stock exchange; since the information in relation to the beneficial owner of such type of companies is available to the public 
through the publications issued regularly by the stock exchange89. 

State -owned companies, or companies wholly owned by other public authorities or institutions or in which they hold a 
controlling interest shall not be subject to the obligations related to beneficial owners under the UER Law and this 
Implementing Regulations, in accordance with of Article (1) Item (7) of the Implementing Regulations of the UER Law. The 
grounds for this exemption are that public entities are subject to strict supervision and monitoring; they are for public benefit 
and no natural person can be the beneficial owner of such entities. 
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4.1.1.2    Legal Arrangements

They refer to express trusts or any other similar arrangements, including endowment (Waqf). Pursuant to article 5 of Law 
No. (9) of 2021 on Endowments, the endowment (Waqf) comprises the following types90: 
 
1.  Charitable Endowment is that in which the benefits are dedicated to a charitable cause at the outset. 
2.  �Family Endowment is that in which the endowment is for the actual endower, his progeny, or both, or to any other 

person(s), their progeny, or all of them, provided that it will terminate in all cases with a specific charitable cause.  
3.  Joint Endowment is that in which the benefits are dedicated to both a charitable cause and a family. 
4.  Bequest of a charitable, family or joint endowment. 

Bequest of acts of good deeds shall be considered as endowments unless the testator stipulates otherwise.

OECD and IDB, A beneficial ownershi
 implementation toolkit, 2019, p. 15: “Exception for publicly traded commercial companies or public collective investment vehicles

In principle, all legal persons must identify their BOs. As part of financial institutions’ CDD processes, however, the Interpretive Note to FATF 
Recommendation 10 suggests that financial institutions do not have to request information on the BO of a publicly traded company if these are already 
otherwise subject to disclosure requirements ensuring adequate transparency of beneficial ownership information. In other words, it is not that the companies 
listed on the stock market do not have to identify their BOs, but rather that the exchange is supposed to have done so already and the information on BOs 
is available elsewhere. Nevertheless, for R.24, all companies should maintain beneficial ownership. So, there is a slight divergence in the recordkeeping 
obligations between R.10 and R.24, but together they ensure beneficial ownership information is available.

The study issued issue by Inter-American Development Bank adopted the same approach
 
Andrés Knobel (2018), Regulation of Beneficial Ownership in Latin America and the Caribbean, Technical NoteIDB-TN-1341. Inter-American Development 
Bank, Washington, p. 10-11: “Exception” for companies listed on the stock exchange

In principle, all legal persons must identify their BOs. However, in some countries’ regulations, companies listed on the stock exchange are not required to 
identify their BOs. In reality, the Interpretative Note to FATF R 10 suggests that financial institutions need not demand information regarding the BO of a 
listed company, but only if this data is redundant (because the stock exchange regulator, for example, already has the beneficial ownership information for the 
listed company).
In other words, it is not that listed companies are not obliged to identify their BOs, but rather it is assumed that they already report this to the regulator and 
that the information regarding the BOs is available

Paragraph (3) Article (1) of the UER I
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II. The aforementioned entities must enjoy legal personhood:

The entities referred to here-above are subject to the obligations related to the declaration of the BO, only if they constitute 
a legal person. The term “legal person” refers to any entity, other than a natural person, which can conduct a permanent 
business relationship with a financial institution or of gaining ownership of assets. This includes companies, institutions, 
foundations, or any relevantly similar entity85.

A legal person must have separate assets or properties, legal capacity to own and conclude contracts (within the limits 
provided for in the Memorandum of Association or as prescribed by law), right to litigation, independent office and nationality. 
Reference can be made to point 3 (Scope) of the present Guidance for additional details in relation to the concept and 
characteristics of the legal person. 
 

However, the following economic establishments are exempted from the obligation to declare beneficial ownership: 

1.	 Company listed in a stock exchange subject to declaration requirements, that allow the verification of the beneficial 
owner’s identity in full transparency, or a subsidiary in which it holds a controlling interest. 

2.	 State-owned company, or company wholly owned by other public authorities or institutions or in which they hold a 
controlling interest86.

The competent department will define in a circular the concept of controlling interest referred to in the previous two 
paragraphs, which exempts the subsidiary of a company listed in a stock exchange and the subsidiary of a state-owned 
company, from the obligation to declare the beneficial owner.

Concerning companies listed in a stock exchange, Article (1) Item (7) of the Implementing Regulations of the UER stipulated 
that the obligations in relation to the beneficial owner under the provisions of the UER law and its Implementing Regulations 
shall not apply to the Economic Establishment if it is a: “Company listed in a stock exchange and is subject to disclosure 
requirements, that allow the verification of the beneficial owner’s identity in full transparency, or a subsidiary in which it holds 
a controlling interest….”.

Nevertheless, the exemption of public shareholding companies listed on the stock exchange does not mean that they are 
exempted from identifying their beneficial owner, holding a special register of the required information pertaining to the 
beneficial owners, and maintaining the aforesaid information but they must do so. In fact, this exemption concerns only two 
elements:

One: exempting financial institutions and DNFBPs (i.e entities subject to AML/CFT requirements) from conducting some 
due diligence measures in relation to identifying the beneficial owner of the customer as described in Part Two of the present 
Guidance87.

Two: exemption from the requirement of disclosing the identity of the beneficial owner, stipulated in Article (4) of the Law 
N(1) of 2020 on the UER. 

Article (1) of the AML/CFT Law.

Article (1) of the UER Implementing Regulations

Article (16) of the Implementing Regulations of the AML/CFT Law stipulated as well: where the customer or the owner of the controlling interest is a 
company listed on a stock exchange and subject to disclosure requirements which ensure adequate transparency of beneficial ownership, or is a majority-
owned subsidiary of such a company, it is not necessary to identify and verify the identity of any shareholder or beneficial owner of such companies. The 
relevant identification data may be obtained from a public register, from the customer or from other reliable sources”. 
The location of this Article ( in relation to the previous and following Articles) in the context of CDD measures, confirms that the exemption is addressed 
to entities that are subject to AML/CFT requirements. Nothing in Article (16) indicates that public shareholding companies are exempted from holding a 
complete, accurate and current record in the relation to beneficial owner information.



4.1.1 Entities subject to the obligation of disclosing the identity of 
the beneficial owner 

It is made clear, under Article (4) of the UER law and its IR that the obligation to disclose the identity of the BOs is applied 
to two legal entities: Legal persons and legal arrangements

4.1.1.1    Legal Persons

for this category, the following two conditions are required: 

I. It must be one of the following entities: 

A. �Economic establishments: Qatari economic establishments, their branches and the branches of non- Qatari economic 
establishments operating in the State. The economic establishments shall comprise:

1.  Individual establishments 
2.  Commercial compagnies
3.  Natural or Legal persons operating as commercial agencies 
4.  Trade representation offices 
5.  �Branches of commercial companies, businesses and agencies if they have the same unified economic number given to the 

company, business or agency 
6.  Investment funds80 

B. Non-Profit organizations: Non- Profit Organizations shall include:
 
1.  Private Associations and Foundations81 
2.  Private Charitable associations and foundations82 
3.  Private Foundations for public benefit83 
4.  Any other non-profit entity

C. Sole practitioner: any profession practiced within the framework of: 

1.  Independent offices 
2.  Civil or commercial companies and businesses 
3.  International offices84 
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Article (1) of the UER IR. This list is similar to the list of persons or entities that must be entered into the Commercial Registry, stipulated in Article (3) of Law 
No. 25 of 2005 with respect to the Commercial Registry

Refer to Law No. (12) of 2014 on Private Associations and Foundations

Refer to Law No. (15) of 2014 on the Regulation of Charitable Activities as amended by Law No. (4) of 2020.

Refer to Decree Law No. (21) of 2006 on Public Utility Private Institutions

Article (1) of the UER Implementing Regulations 

Article (1) of the AML/CFT Law.



4.1 Legal Persons and Legal Arrangements Obligation to 
Disclose the Identity of the Beneficial Owner

Each applicant for entry, license, amendment or renewal with any of the registers held by the competent authorities, whether 
legal person or arrangement, is required to disclose the identity of the BO on the form adopted by the competent authority for 
this purpose77. According to article 1  of Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register, the competent authority means 
any authority licensing or registering Economic Establishments,  Legal arrangements, Non-Profit Organizations (NPOs), or Sole 
Practitioners, in accordance with the law.

The legal persons and legal arrangements shall identify their beneficial owners, in conformity with the adopted documents, 
information or data that must be updated and maintained at all time in a special register held for this purpose in a safe and 
secure place to ensure confidentiality and prompt access by competent authorities upon request78. All required information 
in relation to the beneficial owner, made on a declaration form and kept in a special register, must be held accurate and up-to-
date in terms of status and structure of the legal person or legal arrangement.  

In case of any change to the required information, legal persons or legal arrangements shall obtain all relevant documents 
evidencing any changes made to the required information and update such information in the register they hold. The 
competent authority shall be informed of any changes made to the required information and provided with an updated 
register no later than thirty days from the date of receiving the relevant documents evidencing such change79. In case the 
documents evidencing the changes cannot be obtained for any reason, the legal persons or legal arrangements shall inform 
the competent authority of the changes as well as of the reasons for such changes no later than ninety (90) days from the 
date of their knowledge of the change made to the required information.

77

87

97

Article (4) of the UER Law No. (1) of 2020. 

Article (6) of the UER Implementing Regulations. 

Article (12) of UER Implementing Regulations





The Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register aims to enhance the transparency of the economic and financial 
transactions, by collecting basic information, data and documents related to Economic Establishments, Legal Arrangements, 
Non-Profit Organizations( NPO’s), Sole Practitioners, as well as the required information, data and documents pertaining to 
the  Beneficial Owners, in an accurate and official database at the national level, called the «Unified Economic Register». The 
basic information and the required information pertaining to the beneficial owners are maintained and made available to the 
public and the competent authorities, in accordance with the conditions and procedures specified in the law.



A notable example on the above is the European Union, where the Directive (EU) 2015/84920 of the European Parliament 
stipulates the need for EU Member States to establish a central register for the purpose of receiving, holding and 
maintaining information on beneficial ownership. The Directive also requires that such information held in the central 
register is accurate, adequate and current; and is accessible in a timely manner to competent authorities and FIUs, and 
regulated entities subject to AML/CFT system requirements, as well as any person or organization that can demonstrate 
a legitimate interest.  The UK is another notable example, where a publicly available central register of beneficial ownership 
of companies was established. This Register launched in 2016 is accessible via internet21. 
   
The State of Qatar adopted the same approach by issuing the Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register that 
introduced a dedicated system for obtaining and collecting information on beneficial ownership of legal persons and legal 
arrangements, through the following:
•   �Should the applicant for license, registration, amendment or renewal in the register held by competent authorities, be 

a legal person or legal arrangement,  a declaration of the beneficial owner shall be submitted with the application on 
the form approved by the Competent Department at the Ministry of Commerce and Industry (MOCI). 

•   �Competent authorities responsible for the registration and licensing are to collect, in the Beneficial Owners Registers 
they hold, the required information on the beneficial owners of their registered and licensed legal persons or legal 
arrangements. 

•   �Establish a Beneficial Owners Unified Register to collect information, data and documents related to the beneficial 
owners, and that are maintained in the Beneficial Owners Registers held by each competent authority. 

The UER ensures instant and continuous checking of compliance of legal persons and legal arrangements with the requirement 
of maintaining a complete, accurate, and current information in relation to beneficial owners through the linkage of such 
database ; such cannot be detected in the absence of said register as competent authorities will only be able to detect 
breaches to the obligation of maintaining a complete, accurate, and current register of Bos, when submitting a request to 
obtain such information to the FIs, DNFBPs, or Legal persons and legal arrangements74. 

On the tax level, the availability of information on BOs is one of the adopted criteria when assessing a country’s compliance 
with the Common Reporting Standards (CRS)75. This assessment conducted by the Global Forum on Transparency and 
Exchange of Information for Tax Purposes under the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 
aims at issuing a published report. The outcomes of these reports are used to determine a list of non-cooperative countries. 
Countries shall adhere to a minimum of two requirements so it shall not be included in the list of non-cooperative countries. 
Among the requirements, the country must be assessed as “largely compliant” for the criterion on exchange of information 
upon request76.

The establishment of a Unified Economic Register falls under the State of Qatar’s commitment to promote transparency 
at the level of legal persons and legal arrangements to prevent the use of the latter for ML/TF purposes. The higher the 
ability to conceal the higher ML/TF risks are. Conversely, the risk of money laundering and terrorist financing is lower when 
transparency requirements are higher and implemented in an accurate and effective way. 
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Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the 
purposes of money laundering or terrorist financing, Article (30)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849
 
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8259/CBP-8259.pdf 

Andrés Knobel (2018), Regulation of Beneficial Ownership in Latin America and the Caribbean, Technical NoteIDB-TN-1341. Inter-American Development 
Bank, Washington, p. 18

Adoption of the reporting criteria pursuant to the Minister of Finance Decision No. (17) of 2019 on the Implementation of Reporting Criteria

Information exchange criteria is based on Article (26) of the OECD Model Tax Convention
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3.  �Existing information: According to the FATF11 Recommendations and international best practices12, compliance with 
the requirements of Recommendation 24 on Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons may be achieved 
through reliance on existing information previously collected or obtained on the beneficial ownership of legal persons.  This 
source refers to information obtained by financial institutions and DNFBPs in the course of conducting and implementing 
CDD measures, and to information recorded in company registries and other types of registries (such as, land, motor 
vehicle and moveable property registries); other authorities (such as supervisors or tax authorities; information held by 
stock exchanges, and commercial databases)13. 

In this context, and pursuant to Article (20) of the Law on Combating Money Laundering and Terrorism Financing, 
as amended by Decree Law No. (19) of 2021, “Financial Institutions and DNFBPs shall make available upon request 
without delay all information obtained during the due diligence process, and all transactions and operations records and 
documents maintained, to the authorities empowered by virtue of the provisions of the Law to obtain such relevant 
information”. Information related to CDD measures include the information on determining the beneficial owner(s) of 
the customer. Tax authorities (the General Tax Authority (GTA)) have the powers to hold information on beneficial 
ownership given that the taxpayer (every natural or legal person subject to income tax14) is required to register, at the 
outset of the activity, and to notify the GTA of any change that may impact its tax obligations, including any change to 
the ownership of the company or establishment (any change to the ownership structure).15  

The Real Estate Registration Department16 at the Ministry of Justice (MOJ) may also be a source of information on beneficial 
ownership of legal persons, given its competence to carry out real estate registration activities17 such as: registering of properties 
in the cadastral certificates; registration of final judgements provided to the Department, in the Real Estate Register; and 
documenting and keeping records of all real estate related activities.  

The Qatar Financial Markets Authority (QFMA), being the governmental authority responsible for regulating, supervising 
and controlling the financial markets and regulating the dealing in securities activities18, may also be a source of information 
on beneficial ownership with regard to listed companies19. 

Despite the call in the FATF Recommendations and international best practices that requires countries to adopt a 
multi-pronged approach to obtain information on beneficial ownership through different sources, in compliance with 
Recommendation 24, and although the first mechanism or source (Company registries) referred to above, does not 
necessarily require holding a unified or centralized registry to record and maintain beneficial ownership information, 
many countries have gone beyond and exceeded the call in the FATF Recommendations and enacted laws introducing 
provisions to establish a register of beneficial ownership at the state level to disclose beneficial ownership information 
and any changes thereto, maintain such information by competent authorities and other entities subject to AML/CFT 
requirements. 

The Interpretive Note to Recommendation 24, paragraph (8) (c).  

FATF, Guidance on transparency and beneficial ownership, 2014, p. 25-26 - FATF, Best practices on beneficial ownership for legal persons, October 2019, p. 
23-25.

World Bank, UNODC Star, The Puppet Masters, How the corrupt use legal structures to hide stolen assets and what to do about it, p. 51-77.https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2363/9780821388945.pdf?sequence=6&isAllowed=y 

Article (1) of the Law No. (24) of 2018 Promulgating the Income Tax Law.

Please refer to Article (25) and Article (26) of the Implementing Regulations of the Income Tax Law issued by the Council of Ministers Decision No. (39) of 
2019.
 
Please refer to Article (14) of the Emiri Decision No. (25) of 2014 on the Organizational Structure of the Ministry of Justice. 

Please refer to the Law No. (14) of 1964 on the Real Estate Registration System. 

Articles (5), (28) and (30) of the Law No. (8) of 2012 on Qatar Financial Markets Authority. 

Please refer to Articles (159) et seq. of the Commercial Companies Law on the dealing in the shares of the listed companies, holding of the shareholders 
Register with the Depository that is subject to the supervision and control of the Qatar Financial Markets Authority. Please refer to the QFMA’s Board 
Decision No. (1) of 2008 Concerning the Issuance of the QFMA Regulation. 



In the same context, Article (4) of Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register requires all competent 
authorities to maintain a register of all basic information and data that enable the identification of the applicants for 
license or registration […] Any application under this Article shall not be accepted if incomplete or unaccompanied with the 
declaration relating to the beneficial owner. 

2.  �Requiring Legal Persons to obtain adequate, accurate and current information on their beneficial owners: Compliance 
with the FATF Recommendation 24 may be ensured by requiring legal persons themselves to obtain and hold adequate, 
accurate and current information on the legal persons’ beneficial ownership8. The reasoning behind this approach is that 
the legal person is the most qualified party to know its beneficial owner. This requirement is reflected in Article (45) of 
the Law No. (20) of 2019 on Combatting Money Laundering and Terrorism Financing9 which requires that “Legal persons 
and legal arrangements shall maintain a complete, accurate, and current register of their basic information, beneficial 
ownership information, and information related to their shareholders or members, containing the number of shares held 
by each shareholder and categories of shares, including the nature of the associated voting rights. Such information should 
be maintained within the headquarters of the legal person or at another location notified to the competent authority 
responsible for approving the establishment of legal persons. Legal persons established in the State shall appoint at least 
one natural person, residing in the State who shall be authorized to, and responsible for providing all basic and beneficial 
ownership information, and for providing assistance, when requested.”  

This obligation is also confirmed in Article (5) of the Law No. (1) of 2020 On the Unified Economic Register which 
stipulates that “Legal persons and legal arrangements shall maintain a complete, accurate and up-to-date register of 
the required information pertaining to the beneficial owners, and shall submit a copy of such register to the competent 
authority, as set forth in the Implementing Regulations.”10  

In the same context, Article (18/bis) of the Law No. (8) of 2021 amending some Provisions of  Law No. (11) of 2015 
Promulgating the Commercial Companies Law stipulates that the Minister of Commerce and Industry shall issue the 
regulatory decisions that determine the commercial companies related data, files, documents and commercial registers 
that must be kept, the relevant way to access them at the headquarters of the company, the appropriate mechanism to 
submit them to the Ministry, or to register or make notation of them. The registers that companies are required to hold 
and maintain include, inter alia, the Beneficial Owners register of required information. 

Furthermore, Article 7 of the Decision of the Minister of Commerce and Industry No. (2) of 2022 on the Implementation 
of the AML/CFT Requirements related to Commercial Companies, requires Commercial Companies to keep the registers 
stipulated in article 6 of the aforesaid decision, in paper and electronic form, in a secure location that ensures such registers 
are protected and that securely protects their confidentiality when necessary, and must promptly make such registers 
available to the competent authority upon request, whether at the headquarters of the company or any other specified 
location which shall be notified by the company to the Department and the Competent Department.  

8

9

01

The Interpretive Note to Recommendation 24, paragraph (8).

Article (45) was amended by Decree-Law No. (19) of 2021 amending some Provisions of Law No. (20) of 2019 on Combating Money Laundering and 
Terrorism Financing. 

Please refer to Article (6) of the Implementing Regulations of the Unified Economic Register Law promulgated by Decision of the Council of Ministers No. 
(12) of 2020 
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The State of Qatar adopts a multi-pronged approach to obtain 
Beneficial Ownership Information
The Mutual Evaluation Reports (MERs) and other reference international studies issued by the Financial Action Task Force 
(FATF)1 or the Tax Justice Network2 have shown that ensuring the effectiveness of the AML/CFT systems requires adopting 
a multi-pronged approach through using several sources to obtain beneficial ownership information. Challenges encountered 
by competent authorities in determining beneficial owners require reliance on several sources and diverse mechanisms to 
identify and verify persons controlling legal persons and arrangements. FATF has considered the multi-pronged approach 
used to obtain information on beneficial ownership to be an international best practice in terms of transparency and beneficial 
ownership of legal persons and arrangements3.  
In line with the international best practices, the State of Qatar has adopted a multi-pronged approach to obtain beneficial 
ownership information through reliance on several sources that ensure that information on the beneficial ownership of a 
legal person is obtained by that legal person itself and is available at a specified location in the State, and that the beneficial 
ownership can be determined in a timely manner by the competent authorities. 

These sources are: 

1.  �Company registries: Compliance with the FATF Recommendation 24 may be ensured by requiring company registries to 
obtain and hold up-to-date information on the companies’ beneficial ownership4. “Company registry” refers to a register 
in the country of companies incorporated or licensed in that country and normally maintained by or for the incorporating 
authority. It does not refer to information held by or for the company itself5. Company registry is an important source of 
information on beneficial ownership of legal persons as all companies established in the State should be registered in the 
company registry (referred to as the “Commercial Register” in Qatar), in implementation of the FATF Recommendation 
246, and there is a set of basic information on the company that must be obtained by that company and recorded in said 
registry which should include company name, proof of incorporation, legal form and status, the address of the registered 
office, basic regulating powers, a list of directors, and a register of shareholders or members7. Such requirements are 
broadly reflected in Articles (3) and (7) of the Law No. (25) of 2005 with respect to the Commercial Registry, in addition 
to Article (8) of The Commercial Companies Law, and in particular Article (45) of Law No. (20) of 2019 on Combatting 
Money Laundering and Terrorism Financing, as amended by Decree-Law No. (19) of 2021, which stipulates that “The 
competent authorities responsible for approving the establishment of legal persons and arrangements shall obtain and 
maintain adequate, accurate, and current basic and beneficial ownership information on every legal person and legal 
arrangement established in the State. They shall also make basic information available to the public; and beneficial ownership 
information available to law enforcement authorities, judicial authorities, supervisory authorities, financial institutions and 
DNFPBs, upon request. Such competent authorities shall issue regulatory decisions determining the information to be 
collected for each type of legal persons and arrangements”. 

FATF, Best practices on beneficial ownership for legal persons, October 2019, p. 8 and 21
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Best-Practices-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.pdf
FATF, Guidance on transparency and beneficial ownership, 2014, p. 18-27 :
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf 

Tax justice network, Ownership report reveals cutting-edge verification processes, hesitates to endorse public registries : https://www.taxjustice.
net/2019/11/27/fatf-beneficial-ownership-report-reveals-cutting-edge-verification-processes-hesitates-to-endorse-public-registries/ 

The FATF is currently considering proposals for amendments to Recommendation 24 and its Interpretive Note on the Transparency and Beneficial Ownership 
of Legal Persons, the draft text of proposals for amendments was under public consultation. The amendments include explicit stipulation of the multi-pronged 
approach to collection of Beneficial Ownership Information. 
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-consultation-r24.html
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/Pdf-file_R24-Beneficial-Ownership-Public-Consultation.pdf 

FATF, Guidance on transparency and beneficial ownership, 2014, p. 19-22 - FATF, Best practices on beneficial ownership for legal persons, October 2019, p. 
21-25.

The Interpretive Note to Recommendation 24, item (44).
 
The Interpretive Note to Recommendation 24, Paragraphs (4) and (5).

The Interpretive Note to Recommendation 24, Paragraphs (4) and (5).



Collecting beneficial owner’s information is a critical issue in the AML/CFT context. Therefore, FATF drew Recommendations 
24 and 25 that included transparency and beneficial owners’ obligations to countries4; which are as follows:  

Recommendation 24: Transparency and Beneficial Ownership of Legal 
Persons
Countries that have legal persons should have mechanisms to ensure that they are not misused for money laundering and 
terrorist financing.    

Countries should require legal persons to keep beneficial ownership and controlling interest information accurate and as up-
to-date as possible and that such information is accessible in a timely way by the competent authorities; as well, countries 
that have legal persons able to issue bearer shares or bearer share warrants or countries that have legal persons able to 
have nominee shares and nominee directors should apply effective measures to ensure they are not misused for money 
laundering and terrorist financing. Moreover, countries should use mechanisms to ensure that beneficial ownership and 
controlling interest information obtained by financial institutions and DNFBPs in accordance with Recommendations 10 
and 22 is accessible.

Recommendation 25: Transparency and Beneficial Ownership of Legal 
Arrangements (extracts)  
Countries that have legal persons should have mechanisms to ensure that they are not misused for money laundering and 
terrorist financing. 

 Countries should require express trusts to ensure that information including information on trustees, settlors and 
beneficiaries is recorded and kept accurate, current, updated on a timely basis and accessible in a timely manner by competent 
authorities. As well, countries must take measures to ensure access to beneficial ownership information and control by 
financial institutions and DNFBPs that implement the requirements of Recommendations 10 and 22.

Immediate Outcome 5 :
Legal persons and arrangements are prevented from misuse for money 
laundering or terrorist financing, and information on their beneficial 
ownership is available to competent authorities without impediments.   
Measures are in place to : 
- prevent legal persons and arrangements from being used for criminal purposes; 
- make legal persons and arrangements sufficiently transparent; and 
- ensure that accurate and up-to-date basic and beneficial ownership information is available on a timely basis. 
 

  

4 Similarly, the methodology for assessing effectiveness of AML/CFT systems, comprises Immediate Outcome 5, which is entitled as follows: « Legal persons 
and arrangements are prevented from misuse for money laundering or terrorist financing, and information on their beneficial ownership is available to 
competent authorities without impediments.
Immediate Outcome 5 states also : « Characteristics of an effective system : Measures are in place to : 
- prevent legal persons and arrangements from being used for criminal purposes; 
- make legal persons and arrangements sufficiently transparent; and 
- ensure that accurate and up-to-date basic and beneficial ownership information is available on a timely basis. 
Basic information is available publicly, and beneficial ownership information is available to competent authorities. Persons who breach these measures are 
subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions. This results in legal persons and arrangements being unattractive for criminals to misuse for 
money laundering and terrorist financing. 
This outcome relates primarily to Recommendations 24 and 25, and also elements of Recommendations 1, 10, 37 and 40.



4 IDENTIFYING THE BENEFICIAL 
OWNER OF LEGAL PERSONS 
AND LEGAL ARRANGEMENTS 
TO ENHANCE TRANSPARENCY: 
THE UNIFIED ECONOMIC 
REGISTER (UER).



natural persons who own or control legal persons or legal arrangements. It is to be noted that in some jurisdictions, there 
are no legislative and regulatory requirements to record the beneficial owner or the controlling person of a legal person 
in the national commercial register, and therefore the names of natural persons recorded in such registers are likely to be 
those of straw men or nominees. However, the real beneficial owner(s) should be identified.  

     �In ownership structures, it is important to be vigilant for partners in legal persons who are family members or associates, 
as although they may not individually own shares that reach or exceed the 20% ownership threshold (the threshold 
that triggers the requirement to verify their identity), they may be acting in concert with family members or associates 
in the ownership structure. It is also important to be vigilant for legal persons who may be acting as front men or 
straw men for beneficial owners or controllers. As a front man or straw man is unlikely to admit carrying out such role, 
however, conclusions about such a fictitious role in the ownership can be drawn from the behaviors or the limited level 
of understanding and knowledge of the ownership structure or the business or activities of the legal person or legal 
arrangement. 

     �In such cases, obliged entities must verify the identity of the beneficial owner(s). Where a regulated entity is unable to 
do so, it must not establish or continue the business relationship and should consider submitting a suspicious transaction 
report (STR) to the QFIU. 

     �The capacity to conceal the beneficial owner is greater if the ownership or management structure of the company includes 
nominee shareholders or nominee directors, or if TCSPs take part in the establishment or management of the company. 

5.  �Use of reliable identification documentation to verify the identity: Obliged entities must verify the identity of the 
customer and the beneficial owner(s) of that customer using reliable independent source identification documents, data 
and information to accurately ascertain their identity.

6.  �Ongoing monitoring and periodic update of information and documents: beneficial ownership may change over time, 
which requires ensuring that beneficial ownership information is kept up to date. Obliged entities must also ensure updating its 
information on ultimate beneficial ownership and control structure of a legal person. 

 
7.  �Use of a risk-based approach: obliged entities must apply Enhanced Due Diligence (EDD) measures if the beneficial 

owner(s) is a politically exposed person (PEP), a family member or close associate, or is residing in a high-risk jurisdiction. 

     �Obliged entities may apply simplified due diligence measures that are commensurate with the lower risk factors, in line with 
the findings of the National Risk Assessment (NRA) and the outcome of its self-assessment of risks, provided that there is 
no suspicion of ML/TF or where no other higher risk factors apply, such as verifying the identity of the customer or beneficial 
owner after establishing the business relationship. 

8.  �Record keeping obliged entities must maintain records of documents and data obtained while performing CDD, specifically 
information on the ownership structure of the customer and identification of its beneficial owner(s). 

9.  �Training: regular and effective training of staff of the obliged entity, particularly on beneficial ownership matters, is 
an essential factor contributing to successfully achieve the identification of the beneficial owner(s). Training should be 
tailored, taking into account, the staff’s different functions, roles and levels. Staff involved directly with customers or in 
periodic customer reviews need more in-depth and detailed training than other staff. Training must include case studies, 
red flags and knowledge of systems and controls in relation to legal persons and legal arrangements.   



3.4 Factors to successfully achieve the identification of 
beneficial ownership: 

Identification of beneficial ownership is a complicated process, and its success, i.e., the ability of the obliged entities to identify 
the real beneficial owner (s) of their customers that are legal persons and legal arrangements, requires the combination of 
several factors and the fulfilment of a set of requirements, that can be summarized as follows:

1. �Customer Transparency: Transparency is generally a fundamental requirement within the AML/CFT framework, given 
that concealment and disguise of the ownership structure are amongst the elements and techniques employed in ML/
TF schemes. Therefore, obliged entities should not negotiate or compromise on this requirement and should decline any 
related attempt that would prevent the identification of beneficial owners as well as understanding, identifying, and 
assessing the risks posed by a customer. 

2.  �Understanding the ownership structure and its justification: If the customer’s ownership structure is multi-level or 
layered, the obliged entities must consider whether the layers have a legitimate purpose, are justified and responds to the 
client’s business volume and nature of activity, or whether the layers are only a mean or tool to obscure the identity of the 
beneficial owner and obstruct the process of identifying him1. Obliged entities must be wary where the customer provides 
either an ambiguous or confusing explanation about the ownership structure, such as taxation imperatives, or is reluctant 
to justify the structure or provides inadequate, vague and unclear justification to mislead and divert attention away from 
a core issue, i.e. the ownership structure is designed to disguise and conceal the beneficial owner(s). It is also important 
to understand the structure ownership composed of multiple layers constituted of companies or entities established in 
multiple and/or high-risk jurisdictions, particularly those known for lax AML/CFT regimes or those identified by FATF 
and other international and regional organizations and bodies as non-cooperative or having strategic deficiencies in terms 
of transparency and exchange of information. The obliged entity may also, in this context, consider other resources such 
as the Transparency International Corruption Perceptions Index2, or the Financial Secrecy Index issued by the Tax Justice 
Network3. 

    �Where the obliged entity is unable to understand an ownership structure and the rationale for it, this necessarily means 
that it is unable to understand and properly manage the ML/TF risks that the customer poses. In such circumstances, the 
obliged entity should not establish or continue the business relationship and where necessary, submit STRs to the QFIU.

    �The extent to which the ownership structure can be understood varies according to the type of the concerned company and 
its transparency for example, if the customer is a public shareholding company listed on a stock exchange, the information 
related to it, is usually publicly available in a transparent manner, given that such information can be obtained from the 
relevant stock exchange website, the listed company’s final prospectus or its published audited accounts. In such case, the 
risks posed by such companies are very low compared to a little-known or unknown privately owned company about which 
information is very limited or non-existent, or about which there is no reliable or verifiable information available in the public 
domain or websites. 

3.  �Reliance on third parties: if the obliged entity rely on a third party (from financial institutions and DNFBP) to implement 
CDD measures, as stipulated in Article (12) of the Law on Combating Money Laundering and Terrorism Financing and 
Article (20) of its Implementing Regulations, it must be aware that such  reliance on third party, represents an additional 
element of risk which must be appropriately understood and mitigated, specifically that the ultimate responsibility for 
implementing the CDD measures remains on  the obliged entity and not on  the third party. 

4.  �Identifying all persons who own or control a legal person or legal arrangement: obliged entities must identify all 

1

2

3

An ownership structure with multiple layers is not illegitimate or illegal in itself and may rather be based on legitimate financial and commercial considerations 
and may correspond to the company’s legitimate business and financial policy and strategic plans.

https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-WEB-1_2021-02-08-103053.pdf
 
https://fsi.taxjustice.net/en/



Identifying the beneficial owner of a trust shall not be limited to the controlling interest and rights.Therefore, the beneficial 
owner of a trust shall not be limited to the class of beneficial owners who own more than 20% of the trust’s assets64.

By applying the foregoing steps to endowments which are legal arrangements similar to trusts, the DNFBPs that are 
subject to AML/CFT requirements, must identify and verify the beneficial owner of the endowment by taking reasonable 
measures, and identify the beneficial owner of each of the following: 
•  �The endower /the founder of the endowment, or the testator of an endowment (in relation to bequest of a charitable, 

family or joint endowment, or bequest of acts of good deeds) and who constitutes the equivalent of the settlor in trusts.

•  �The supervisor of the endowment who responsible for the maintenance and care of the endowment and the representative 
of the endowment before third parties and court, whether it is the Ministry or otherwise65. In addition to the executor (in 
relation to bequest of a charitable, family or joint endowment, or bequest of acts of good deeds) and who constitutes the 
equivalent of the trustee for the trusts.

•  �The one for whom the endowment is made who is the one designated by the endower to disburse the endowment 
proceeds to him66, and who constitutes the equivalent of beneficiary or class of beneficiaries in the trusts. 

•  �The secretary, if any67, who constitutes the equivalent of the protector in trusts.

•  �Any other natural person who exercises, directly or indirectly, effective and ultimate control over the endowment. 
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Andrés Knobel (2018), Regulation of Beneficial Ownership in Latin America and the Caribbean, Technical NoteIDB-TN-1341. Inter-American Development 
Bank, Washington, DC.https://publications.iadb.org/handle/11319/8646?locale-attribute=en

Article 1 of Law No. (9) of 2021 on Endowment (Waqf). 

Article 1 of Law No. (9) of 2021 on Endowment (Waqf) 

Refer to Article 35 of Law No. (9) of 2021 on Endowment (Waqf) for an example in relation secretary   



3.3 Standards Applied to Identify the Beneficial Owner 
of Legal Arrangements 

The structure of the trust differs from the one of legal persons, as in the following chart: 

Under Article (17) of the Implementing Regulations of the AML/CFT Law and Article (55) of the Compliance Rules, when 
it comes to trusts, DNFBPs must take reasonable measures to identify and verify the identity of the beneficial owner using 
reasonable measures ; they shall to that effect determine the identity of the settlor, trustee, protector (if any), beneficiary 
or class of beneficiaries, as well as any natural person who exercises effective and ultimate control, directly or indirectly, 
over the trust. 

In the case of other legal arrangements, they shall identify any natural person who occupies a similar position. 
Additionally, DNFBPs must have appropriate procedures to determine if the customer is the trustee or occupies a similar 
position in any other type of legal arrangements61. 

Unlike legal persons, the identification of the beneficial owner of a trust does not rely on a cascade test, but on identifying 
directly62 all the parties to the trust and as follows: 

•  The settlor 

•  The trustee 

•  The protector (if any) 

•  The beneficiary or class of beneficiaries63. 
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Settlor

Protector
(If Any)

Beneficiary or 
class of

 beneficiaries 

Trust Trustee

Article (17) of the Implementing Regulations of the AML/CFT Law. 

Andrés Knobel (2018), Regulation of Beneficial Ownership in Latin America and the Caribbean, Technical NoteIDB-TN-1341. Inter-American Development 
Bank, Washington, DC.https://publications.iadb.org/handle/11319/8646?locale-attribute=en

In some cases, the beneficiaries of trust could be determined, however in some other instances, the identity of the beneficial owners are not identified in 
advance therefore the identity of the class of beneficial owners must be determined meaning that beneficial owners are determinable



Exemption of the supervised entities from identifying the beneficial owner 
in the course of CDD measures regarding public shareholding companies 
listed in the stock exchange: 

Article (16) of the Implementing Regulations of the AML/CFT Law exempted DNFBPs from the obligation of identifying 
the beneficial owner in cases where the customer is a public shareholding company listed in the stock exchange, as it states 
“where the customer or the owner of the controlling interest is a company listed on a stock exchange and subject to disclosure 
requirements which ensure adequate transparency of beneficial ownership, or is a majority-owned subsidiary of such a 
company, it is not necessary to identify and verify the identity of any shareholder or beneficial owner of such companies. 
The relevant identification data may be obtained from a public register, from the customer or from other reliable sources”. 

Moreover, Article (70) of the MOCI and MOJ Compliance Rules allows the application of simplified CDD measures, in cases 
where the customer or the holder of the controlling interest is a company listed on a stock exchange market that is subject to 
the disclosure requirements which ensure adequate transparency of beneficial ownership, or is a majority-owned subsidiary 
of such a company.
The exemption relies on the fact that public shareholding companies listed in the stock exchange represent low risk in 
terms of misuse for money laundering and terrorism financing since they are subject to strict requirements in relation to 
transparency, declaration and licensing, in order to preserve the savings,  encourage savers to invest in the stock exchange 
and safeguard the integrity of the financial market.  

Public Shareholding Companies are subject to a set of rules that allow the control at the level of their incorporation and 
during their activity, in addition to MOCI intensive supervision. As well, companies listed on the stock exchanges are subject 
to QFMA supervision, which has under Law No. (8) of 2012 “the competency to issue by laws, regulations, and decisions 
necessary “for issuing securities to the public in the markets subject to the Authority's control and the requirements for 
obtaining the Authority's approval of the prospectus adopted by the Ministry of Commerce and Industry in order to ensure 
that the prospectus contains comprehensive, accurate and sufficient disclosure of information that is of interest to investors 
Laying out the conditions for licensing to list and trade securities in financial markets subject to the QFMA’s control». 

On the other hand “no control over listed companies may be assumed (10% or more or more of the shares of voting power 
in the company licensed by the Authority58) unless the QFMA has given its approval”59. “The licensed company must notify 
the QFMA when a person proposes to acquire control over it; or to increase, decrease or change his existing level or type of 
control, not less than 30 days in advance of the proposed acquisition of or change in control”60. 
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Article (28) QFMA BOD Decision No. (1) of 2008

Article (26) QFMA BOD Decision No. (1) of 2008

Article (27) QFMA BOD Decision No. (1) of 2008



The three consecutive steps adopted to identify the beneficial owner are described in the following chart:
 
The beneficial owner is the individual who meets any the following consecutive criteria: 

Control controlling intererst 
whether directly or 

indirectly. 
Benefical owner 

Benefical owner 
Yes

Yes

the beneficial owner was not 
identified pursuant to the 

previous criterion 

The beneficial owner was not 
identified or in case of any doubt 

associated with the individual 
who was identified 

Control through other 
means, whether directly or 

indirectrly.

Person who holds a the 
senior managerial position 

in the legel person.



In case any of the persons identified under the previous three steps is a legal person, the same steps apply to that legal person 
to identify its beneficial owner. The following chart describes such status:

Example: Identifying the Beneficial Owner of Company” B”

Step One: the criteria in relation to 
identifying the beneficial owner of 
company” B” were applied. Company “A” 
owns 40% of company “B”.

Step two: applying the same criteria on 
company “A” to identify its beneficial 
owner

Company “A” owns 40% of company “B” 

Company ”B”

Company ”A”



The second criterion in relation to identifying the beneficial owner based on the effective and ultimate de facto or legal control, 
through any means over the legal person or legal arrangement, is broad and not specific to the extent that it can comprise 
persons who are considered as “outsiders” to the legal person or legal arrangement, meaning persons who don’t have any legal 
entitlement or connection to the legal person. It could be the case of “outsiders” to the legal entity who exercise contractual 
rights that enable them to exercise control over the legal person. Creditors, for instance, can exercise such control if they have 
been given the right to freeze or approve certain significant transactions of the company or to convert their debt into stock at 
the occurrence of a particular event52. In addition, options and other convertible securities53 may vest a potential for control in 
certain individuals without vesting them with actual control54.

Furthermore, FATF considers that control may be presumed even if control is never actually exercised, such as using, enjoying or 
benefiting from the assets owned by the legal person55. As well, FATF considers as beneficial owner: 
 
•  �The natural person(s) responsible for strategic decisions that fundamentally affect the business practices or general direction 

of the legal person. It is the case of a natural person who exercises an active role and positive role in the legal person and its 
commercial businesses.  

•  �The natural person(s) who exercises executive control over the daily or regular affairs of the legal person through a senior 
management position such as a chief executive officer (CEO), chief financial officer (CFO), managing or executive director, 
or president. The natural person(s) who has significant authority over a legal person’s financial relationships (including with 
financial institutions that hold accounts on behalf of a legal person) and the ongoing financial affairs of the legal person56.  

•  �The beneficial owner is the individual who has the power to name or remove the members of the legal person board of 
directors.  

•  �The beneficial owner is the individual who has influence over or veto of the decisions that a legal person makes57.

Step 3: In case no natural person is identified under the previous items DNFBPs must identify and verify the identity of 
the relevant natural person who holds the position of senior managerial position in the legal person.

This step cannot be reached unless the previous two steps were adopted and did not allow the identification of the beneficial 
owner.  It is applied when the capital of the company is divided among shareholders, and none of them holds a share equal to 
or more than 20%, or exercises control over the company by any means. 

The beneficial owner who holds a senior managerial position raises two remarks: 

•  �The individual who holds a senior managerial position occupies a prominent position at the managerial level and may act in 
the name and on behalf of the company.

•  �In most cases, the individual who holds a senior managerial position, is the individual who is legally entitled to represent 
the company before third parties, for example: the manager of the Limited Liability Company (article 242 of Commercial 
Companies Law), or the chairman of the Board of Directors in the Private Shareholding Company.  

In cases where DNFBPs are unable to identify at least one natural person who meets the requirements in relation to the 
beneficial owner, they shall not commence a business relationship with the customer, or perform a transaction or continue the 
relationship, and shall terminate such relationship (for existing customers) and file a suspicious transactions report to the FIU.
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Financial Action Task Force International (FATF), Guidance: Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 15

Refer to Articles 169 and 177 of the Commercial Companies Law

World bank / UNIDOC SATR, the puppet masters: how the corrupt use of legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011, p. 22

Financial Action Task Force International (FATF), Guidance: Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 16

Financial Action Task Force International (FATF), Guidance: Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 16

 OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 4.



•  �In case of a chain of ownership, where the same person owns most of the shares at each layer of said chain and can 
consequently control the general assembly and its decisions; as in the following example:

In this case Shareholder “A” shall be the indirect owner of 13,26% of company “D” based on the following formula: 51 % (x) 
51%(x) 51% = 13,26%. Consequently, the indirect percentage of shares is less than 20 % and Shareholder “A” is not a beneficial 
owner under the first criterion since said shareholder does not meet the provision of the first criterion of the definition of the 
beneficial owner.  

However, shareholder “A” is the beneficial owner based on the second criterion of the definition of the beneficial owner: since 
Shareholder “A” holds the majority of the shares in company “B” ,  which holds the majority of the shares of company” C”  and 
company “C” holds the majority of shares in company “D” , thus Shareholder “A” is the beneficial owner of company “D” and 
exercises control over its general assembly. 

Shareholder 
“B” 

Shareholder 
“C” 

Shareholder 
“A” 

Shareholder 
“D” 

Shareholder “A” owns 51% of company “B”

Company “B” owns 51% of company “C”

Company “C” holds 51% of company “D”



•  �An alliance between shareholders that generates their coordination when exercising their voting rights in the company. 
In this case, the shareholders are not members of the same family(as in the previous example) and none of them holds a 
controlling interest of at least 20 % in the company, but they are associated with each other’s for the purpose of having a 
unified policy towards the company.

•  �If such alliance exists and leads to the control of those shareholders over the decision of the general assembly, the said 
shareholders shall be considered beneficial owners pursuant to the second criterion in relation to the definition of the 
beneficial owner: “any person exercising ultimate effective control by any means”.
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Shareholder “B” 
the mother 

Other shareholders none 
of them holds more

 than 20%

Other shareholders none  of 
them holds more than 20% 
and are not associated with 

each other’s  

Shareholder “D” 
the son 

Company "H"
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Shareholder 
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“A” 
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Shareholder “A” 
the father 

Shareholder “C” 
the daughter 

Marriage 
contract

The family holds 70 % of the capital 
of company “H”

The shareholders associated with each 
other’s hold 45 % of company “H”

Company controlled by the family

Company controlled by the shareholders associated with each other’s. 



To determine if “Shareholder A” is the beneficial owner, one must refer to the direct share that  “Shareholder A” holds in 
company “D” which is 10 % and then determine the indirect controlling share that “Shareholder A” holds  in company “D”; 
such can be made, by adopting the foregoing calculation method( by multiplying consecutively  the percentage of shares 
held by each of the companies that form the inserted chain of companies) and adding both percentages ( direct percentage 
of shares and indirect percentage of shares in company “D”). If the result is equal to or more than 20 %, “Shareholder A” shall 
be considered as the beneficial owner of “Company D”.  

By applying this rule to the previous example, the result shall be as follows: 
•  Direct percentage of shares: 10 % 
•  Indirect percentage of shares: 50 % (x) 40 %(x) 60% = 12% 
•  �Total percentage of shares that shareholder “A” holds in company “D” is: 
    10% + 12% =22% 

Outcome: shareholder “A” is the beneficial owner of company “D” although each of the two percentages of shares (direct 
and indirect), does not exceed 20 %.

 
Step 2: In case no beneficial owner is identified, or there is a doubt as whether the natural person(s) with controlling 
ownership interest(s) is the beneficial owner(s) under the foregoing item or where no natural person exerts control 
through ownership interests, DNFBPs shall identify the natural person(s) exercising de facto or legal control in the legal 
person and arrangement through any means, whether directly or indirectly, over the executives, the general assembly, or 
the operations of the legal person, or any other control instruments. 

This step can be reached, in case no natural person is identified as holding , directly or indirectly, no less than 20 % of the 
controlling interest of the legal person or its voting rights; in such case, the beneficial owner shall be the natural person 
exercising de facto or de jure control  over the executive entities, the general assembly, other supervisory instruments or the 
operations of the legal person, or legal arrangement. 
In this context, the control is not the outcome of any ownership of controlling interest but results from legal or factual 
factors that allow the natural person to exercise de facto or de jure control over the legal person or legal arrangement. An 
example of said factors: 

•  �In case of shareholders agreement that gives de facto control over the legal person. Such agreement exists in practice and 
is a sort of alliance between the shareholders to have control over the company (e.g. agreements on voting) or to preserve 
the capital structure and its distribution on shareholders (e.g. agreement on transfer shares).  

•  �Full or partial distribution of capital (even if less than 51 %) on the members of the same family as in the case of shares 
owned by the husband, wife and their children. If this family exercises control over the general assembly and its decisions 
through the voting rights, each member of said family shall be considered a beneficial owner51. 

15 In this case the presumption is that the members of the family form, de facto an alliance in terms of voting rights and control over the company. But, if the 
facts prove that there is no alliance and that they don’t coordinate their positions when it comes to voting during the general assembly, the presumption is 
then non- existent and the members of the family can’t be considered as beneficial owners



The issue resides in identifying whether “Shareholder A” who does not have a direct contribution to “Company C” is the 
beneficial owner of “Company D”, due to the fact that there is a chain of companies  inserted between the first company of 
which the “Shareholder A” holds 70 % of its capital and the last company. 

The calculation method used to answer this question is by multiplying the percentage of the contribution of “Shareholder 
A”  in “Company B” by the percentage of “ Company B” contribution to “Company C”, and so on until reaching company “D,  
as follows:
 
70 % (x) 80% = 56% 
56% (x) 60 % = 33,6% which is the percentage of the indirect controlling interest of “Shareholder A” in “Company D”. 

Outcome: shareholder “A” is the beneficial owner of company “D” although shareholder “A” does not hold any personal or 
direct share in the capital of company “D”. 

Remark: in some instances, the controlling interest can be direct and indirect at the same time, in this case, the direct share 
and indirect share shall be combined or added to obtain the percentage  of controlling share that shareholder “A” holds in the 
relevant company. As in the following example:  

Shareholder “A” Company “B” Company “C” Company “D”

Holds 70 % of the capital 
of company “B”

Holds 50 % of the capital of company “B”

Holds 40 % of the capital of company “C” 

Holds 60 % of the capital of company “D”

Holds 10% of the capital of 
company “D”

Holds 80% of the capital 
of company “C”

Holds 60 % of the capital 
of company” D”

Shareholder 
“B” 

Shareholder 
“C” 

Shareholder 
“A” 

Shareholder 
“D” 



lower threshold for the application of measures to verify the identity of natural persons, depending on the assessed risks.

For the avoidance of doubt, any natural persons exercising a power of attorney issued by any natural person in a corporate 
structure should be considered to present an increased risk, and therefore best practice would be to apply full CDD 
procedures (including verification of identity measures) to the power of attorney, even where the percentage of shares or 
voting rights held in the legal person by the natural person who issued the Power of Attorney is less than 20%. In the event 
that the natural person who issued the Power of Attorney holds 20% or more of the shares or voting rights in the legal 
person, verification of identity measures must be applied to the natural person exercising the power of attorney.

Identifying the beneficial owner by determining the percentage of 
indirect contribution to the Company 

The percentage of the shareholder’s indirect contribution to the company, is determined for the purpose of considering 
whether such shareholder acquired the status of beneficial owner or not, in accordance with the following calculation rule:  
The shareholder’s contribution to company is multiplied (x) by the contribution of company to the company that follows. 
The multiplication chain can continue in sequence and based on the layers that the inserted companies form, until reaching 
the company in question i.e. the company that we need to determine if that specific person is its beneficial owner.  The 
following example describes the process:



The ownership of the legal person may be direct, simple and clear as shown below:

The shareholder may have a controlling interest in the company based on the shareholder indirect ownership of 20 % or 
more of the shares of the company as described below:  

Although shareholder “A” does not hold any direct or personal share in the capital of company” C”, shareholder “A” is a 
beneficial owner of company “C”. Shareholder “A” acquired such status by holding a controlling interest in company” B” 
which in its turn holds a controlling interest in Company “C”. Therefore, Company “B” is a vehicle used by Shareholder “A” 
to have indirect control over company “C”. The use of this form of indirect control, shall conceal the perpetrators of criminal 
offences and the perpetrators of the predicate offences, in general at the level of company “B”.  

Layers formed by companies can be inserted between the beneficial owner of or the shareholder who holds a controlling 
interest in the company that is subject to the ultimate control. The more layers are formed the greater the ability to conceal 
is and the harder is the task of the supervisory authorities, law enforcement authorities and DNFBPs. 

Indirect control would also include situations where natural persons may be acting in concert i.e. where two or more natural 
persons, who each hold less than 20% of shares or voting rights in a legal person, effectively act as one. This enables each of 
them to avoid measures to verify their identity, but nevertheless still exercise control over the legal person through acting 
in concert.

Where ownership or control by a natural person is below the 20% threshold, Firms may take a risk-based approach to 
verification of identity. This means that a Firm may choose to not carry out verification of identity measures in relation to 
natural persons below the specified 20% threshold, based on the assessed risk associated with the person and the business 
relationship. 

However, in the case of a complex corporate structure, or where acting in concert is considered a possibility or is suspected 
(e.g. among family members or known associates), or where other high risk factors apply, best practice would be to set a 

Shareholder “A”

Based on the direct and personal ownership of shareholder “A” of more than 20% of the shares of company “B”, 
shareholder “A” is the beneficial owner of company “B”. 

Shareholder “A”

Company “B”

Company “B” Company “C”

Ownership of 50 % of the capital of the company “B”

Holds 70% of the capital of company “B” Holds 80% of the capital of company “C”



3.1 Criteria to Identify the Beneficial Owner of Natural 
Persons

The concept of beneficial owner comprises the natural person on whose behalf a transaction is being conducted whether 
by proxy, procuration mandate or by any other form of authorization i.e. the natural person on whose benefit and behalf 
a transaction is made even where that person does not have actual or legal ownership or control over the customer. In 
this case the natural person would be the beneficiary or the beneficial owner of the transaction48.  This type of beneficial 
owner presents an evident interest particularly in terms of CDD undertaken by DNFPBs. In fact, these supervised entities 
must focus on individuals that are central to a transaction being conducted even if the transaction has been deliberately 
structured or tailored in a way to avoid that the natural person appears controlling the customer. The only thing that matters 
is that the natural person is profiting from the transaction and he is the beneficial of it.

3.2 Criteria to Identify the Beneficial Owner of Legal 
Persons

Article (15) of the Implementing Regulations of the AML/CFT Law and Article (55) of the AML/CFT Compliance Rules, 
require DNFBPs to identify and take reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner of legal persons by 
using  relevant information or reliable sources data as follows: 

1.  �Identifying the natural person(s) who ultimately has an effective controlling ownership interest not less than 20% of a legal 
person or voting rights. 

2.  �In case no beneficial owner is identified, or there is a doubt as whether the natural person(s) with controlling ownership 
interest(s) is the beneficial owner(s) under the foregoing Item , or where no natural person exerts control through 
ownership interests, DNFBPs shall identify the natural person(s) exercising de facto or legal control in the legal person 
and arrangement through any means, whether directly or indirectly, over the executives, the general assembly, or the 
operations of the legal person, or any other control instruments. 

3.  �In case no natural person is identified under (1) and (2) above DNFBPs shall identify and verify the identity of the relevant 
natural person who holds the position of senior managing official in the legal person49.

 
Step 1: The beneficial owner is the natural person(s) who ultimately has, directly or indirectly, an effective controlling 
ownership interest not less than 20% of a legal person or voting rights.

In this step, a threshold approach is applied to determine the beneficial owner50; it is based on the percentage of shares that 
the legal person holds: the beneficial owner shall be the natural person who holds no less than 20 % of the capital of the legal 
person. 

Based on a legal presumption, the beneficial owner shall be the shareholder that holds 20 % or more of the shares of the legal 
person. 

Accordingly, and for AML/CFT purposes, supervised entities must consider as a first step the structure of the legal person, 
to be able subsequently to identify the shareholders who hold 20 % or more of the capital of the legal person. 
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This includes CDD measures for the identification of, and where appropriate the verification of identify of, relevant parties to 
a business relationship, including Ultimate beneficial owners. This also extends to scenarios where the customer is acting on 
behalf of another person, and where the customer is a legal person or legal arrangement.

Identifying Beneficial owner is also related to the compliance to various requirements imposed by the AML/CTF law, namely: 

-  �Identifying the risk factors related to customers which imply understanding the customer’s ownership when the customer 
is a legal person and identifying the beneficial owner of the customer45. 

-  �Developing appropriate risk-management systems to determine whether the customer or the beneficial owner of said 
customer is a politically exposed person, or a family member of close associate of such PEP and take additional due 
diligence measures in relation to them46. 

As well, the implementation of the targeted financial sanctions requires understanding the company’s ownership structure 
and identifying the person who has control, directly or indirectly, which refers us back to the concept of the beneficial 
owner47.  

Besides, Article (15), (16) and (17) of the AML/CFT Implementing Regulations issued by Council of Ministers Decision No. 
(41) of 2019 provided for the necessary to identify the beneficial owner based on the legal form of the customer whether 
the latter is a natural person, legal person or arrangement. 

Article (4) of the Implementing Regulations of the AML/CFT Law : « Financial Institutions and DNFBPs shall, when identifying risks pursuant to the above 
Article, consider the risks identified in the National Risk Assessment, in addition to the following factors: 1. risk factors related to customers, beneficial owners 
of customers, and the beneficiaries of customers’ transactions….. »  

Article (27) of the Implementing Regulations of the AML/CFT Law : Financial institutions and DNFBPs shall develop appropriate risk-management systems 
to determine whether the customer or the beneficial owner is a politically exposed person, or a family member or close associate of such PEP, and shall take 
the following additional due diligence measures in relation to them: 

1- Obtaining senior management approval for establishing, or continuing for existing customers, such business relationships. 

2- Taking reasonable measures to establish the source of wealth and source of funds of customers and beneficial owners of customers identified as politically
      exposed persons, or family members or close associates of such PEPs.
 
 3- Conduct enhanced ongoing monitoring of the business relationship

The Law No. (27) of 2019 Promulgating the Law on Combating Terrorism refers at various occasions to:  the person who owns or has control over the entity 
or its funds, which refers to the beneficial owner of the entity or funds e.g : 
 
- Article (1) which defined the funds of a designated person or entity as:1- «All funds owned or controlled by the designated person or entity, and not just 
those that can be tied to a particular terrorist act, plot or threat of proliferation of weapons of mass destruction. 2. Funds that are wholly or jointly owned 
or controlled, directly or indirectly, by designated persons or entities. 3. Any other funds acquired or generated from funds owned or controlled, directly or 
indirectly, by designated persons or entities…. ».
  
- Article (32): «The designation shall include any entity owned or controlled, directly or indirectly, by a designated person or entity pursuant to this Article, or 
any person or entity acting on their behalf, or at their direction ».
 
- Article (39): «government authorities, financial institutions, DNFBPs, NPOs and other relevant authorities shall freeze all the funds of the person or entity 
designated by the Security Council or the Sanctions Committee, or all the funds of the person or entity designated by the Public Prosecutor». Article (39) 
stipulates as well: «No person or authority provided for in the preceding paragraph shall provide, receive from, or engage in any transactions involving any 
relevant funds or financial services or other related services, directly or indirectly, wholly or jointly, for the benefit of designated persons or entities, or for 
entities owned or controlled directly or indirectly by the designated persons or entities; or for the benefit of persons and entities acting on their behalf or at 
their direction, except with a prior authorization from the Public Prosecutor upon the proposal of the NCTC. 

- Whenever any of the designated persons or entities, or entities owned or controlled directly or indirectly by the designated persons or entities, attempt to 
conduct any financial transaction or other related services, the persons and authorities stipulated in the first paragraph of this Article, shall freeze the funds 
transferred for the benefit of the designated persons and entities, upon completion of the transaction, and promptly notify the NCTC in writing, to take the 
appropriate actions.



Under FATF Recommendations 10 and 22, DNFBPs must undertake CDD measures to identify the beneficial owner of their 
customers: 

Recommendation 10: Customer Due Diligence CDD (extracts) 

The CDD measures that DNFBPs must undertake are as follows: 

(a)  �Identify and verify customer’s identity using reliable, independent source documents, data or information. 

(b)  I�dentify the beneficial owner and take reasonable measures to verify the identity of the beneficial owner, such that 
the financial institution is satisfied that it knows who the beneficial owner is. For legal person and legal arrangements, 
financial institutions must understand and obtain information on customer’s control and ownership.

 
Article (11) of the AML/CFT Law No. (20) of 2019 imposes on the DNFBPs the obligation of undertaking CDD measures 
to identify their customers, determine the beneficial owner and take reasonable measures to verify their identities using 
reliable, independent source documents, data or information  until they are satisfied that they know who the beneficial 
owner is.    

Article (11) of the AML/CFT Law 

Financial institutions and DNFBPs, shall take customer due diligence measures, which includes taking procedures to identify 
their customers, whether permanent or occasional, and verify their identities using reliable, independent source documents, 
data or information. These procedures shall consist of: 
1.  �Identifying any person acting on behalf of the customer, checking his identity and verifying that he is authorized thereto, 

pursuant to the relevant applicable rules.
2.  �Identifying the beneficial owner, and taking reasonable measures to verify his identity, using reliable, independent source 

documents, data or information until they are satisfied that they know who the beneficial owner is. 
3.  �Obtaining information on, and understanding, the purpose and nature of the business relationship or the transaction. 
4.  �For customers that are legal persons or legal arrangements, identifying the nature of the customer’s business, his 

ownership and control structure, and the beneficial owner. 

When financial institutions and DNFBPs are unable to comply with these measures or when they discover that the 
customers’ data obtained is obviously fictitious or inadequate, they shall not open a bank account, initiate or maintain a 
business relationship, or carry out any transaction; and shall, when necessary, report to the Unit any suspicious transactions 
related to the customer. 

The Implementing Regulation shall set forth the required CDD measures to be taken, including standards related to the 
identification and verification of beneficial owners.

Obliged entities are required to ensure that appropriate policies, procedures, systems and controls are put in place and 
implemented to deliver compliance with the applicable legal and regulatory requirements, including those in relation to 
beneficial ownership of legal persons and legal arrangements.
In all cases, Obliged Entities must know their customer in a certain degree of detail and to the extent required by the 
customer›s risk profile and in line with the risk-based approach.  
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In order to ensure the compliance with the requirements of Article 46 aforementioned, the Decree-Law No. (19) of 2021 
amending some provisions of Law No. (20) of 2019 on combating Money Laundering and Terrorism Financing, provides a 
penalty for violating the provisions contained in article 46 therein and related to the obligation of disclosing the nominator 
of nominee shareholder and nominee director. Indeed, an Article 87 bis was added to the aforesaid Law, which stipulates 
« any person who intentionally contravenes the provisions stipulated in paragraphs 2 and 3 of article 46 of this Law, shall 
be sentenced to imprisonment for a term not exceeding one year, and a fine not more than (100.000 QR) one hundred 
thousand Qatari Riyals, or one of these two penalties.

Furthermore, an article 18 bis was added to Commercial Companies Law promulgated by Law No. (11) of 2015, by virtue 
of Law No. (8) of 2022, which provides that «In implementation of the AML/CFT requirements stipulated in the Law on 
Combating Money Laundering and Terrorism Financing referred to above, the Minister shall issue regulatory decisions that 
determine the following: ....

4.  �The Disclosure procedures that nominee shareholders and nominee directors are required to apply in order to disclose, to 
the commercial company and the Ministry, the identity of their nominator on whose behalf they are acting.” 

Additionally, by virtue of the Decision of the Minister of Commerce and Industry No. (2) of 2022 on the Implementation 
of the AML/CFT Requirements related to Commercial Companies, the procedures for disclosing the nominator of nominee 
shareholder and nominee director, were determinated (in article 11 and 12 of the said decision). The identity of the nominator 
of nominee shareholder and nominee director, his role and status, shall be disclosed to the competent department responsible 
for the commercial registry and to the company,  so that the competent department and the company are informed about 
the  identity of the actual owner or real controller who named them. If the nominator is a legal person, nominee shareholders 
and Directors must identify all beneficial owner(s) of the nominator. 

Moreover, article 13 or the Decision of the Minister of Commerce and Industry No. (2) of 2022 on the Implementation of the 
AML/CFT Requirements related to Commercial Companies, requires commercial Companies to  maintain all information, 
documents and files related the disclosure of the Nominee Director or Nominee Shareholder, and any amendments or 
changes made thereto in the register of members or shareholders, as the case may be, and shall ensure they are adequate, 
accurate and up-to-date. 



Nevertheless, nominee directors and nominee shareholders may be utilised to conceal and obscure the beneficial owner, 
to avoid the application of the state’s legislation that imposes restrictions on foreign ownership of companies or places 
restrictions on foreigner’s business activities. As well nominee director may be utilized to circumvent legal provisions that 
prohibit a person who has been convicted of a criminal offense42 from managing the company.
 
To ensure that nominee directors and nominee shareholders are not misused for money laundering and terrorism financing, 
Recommendation 24 mentions that: “Countries that have legal persons able to have nominee shares and nominee directors 
should apply one or more of the following mechanisms to ensure they are not misused: 
1.  �requiring nominee shareholders and directors to disclose the identity of their nominator to the company and to any 

relevant registry, and for this information to be included in the relevant register; 
2.  �requiring nominee shareholders and directors to be licensed, for their nominee status to be recorded in company registries, 

and for them to maintain information identifying their nominator, and make this information available to the competent 
authorities upon request; or 

3.  �using other mechanisms identified by the country43».

The State of Qatar implemented the first option; nominee shareholders and nominee directors must identify their nominator. 
Article (46) of the AML/CFT Law No. (20) of 2019 stipulates that “nominee shareholder and nominee directors must 
disclose the identity of their nominator to the legal person of which they are a shareholder or director and to the concerned 
supervisory authority.

If the nominator is a legal person, nominee shareholders and directors must disclose the identity of the beneficial owner/s of 
the nominator”. 
In other words, the nominee shareholder or nominee director must inform the competent department of the Commercial 
Registry( the supervisory authority) and the company of their status and role as nominee shareholder or nominee director 
and disclose the identity of their nominator who owns or holds the ultimate control over the company. On the other hand, 
if the nominator is a legal person, the nominee shareholder or nominee director must disclose the identity of the beneficial 
owner(s) of the nominator. 
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Article (97) of the Commercial Companies Law “The member of the board of directors shall not have been previously convicted of a criminal punishment, a 
dishonourable or honesty offence, of one of the crimes mentioned in Articles (334) and (335) of this Law, or he has  been adjudged to be bankrupt, unless he 
has been rehabilitated ». 

Other types of declaration measures can also be useful to prevent the misuse of nominee shareholder and director arrangements. For example:

a) Where the nominator is a legal person, countries should consider requiring disclosure of the identity of any natural persons who own or control the 
nominator. 

b) Where a director is a legal person, countries should consider requiring at least one director to be a natural person, or the provision of information of any 
natural person who controls the director.

c) TCSPs often serve as nominee directors and shareholders as a way to ensure that the names of the entity’s beneficial owners are not recorded.37 TCSPs 
are required to be subject to AML/CFT obligations and should be supervised (Recommendations 22 and 28), including for CDD which includes beneficial 
ownership information, Where nominee services are commonplace, a country should consider a licensing regime for nominee shareholders and directors. Such 
a regime would require the licenced nominee to maintain information on the person on whose behalf they are acting.

d) Criminals often use informal nominee arrangements whereby friends, family members or associates purport to be the beneficial owners of corporate 
vehicles. This can be particularly challenging given the informal and private nature of such arrangements. This issue can be addressed by placing obligations on 
the nominee to disclose to the company registry the identity of the person on behalf of whom they are acting and imposing sanctions for false declarations.

e) Measures to complement disclosure, such as increased accountability or awareness of accountability, to deter the misuse of such arrangements



The relevant law of the State of Qatar adopted the first option and prohibited the bearer shares as Article (46) of Law 
No.(20) of 2019 on Combating Money Laundering and Terrorism financing stated expressly “No legal person established in 
the State shall issue bearer shares”; as well Article (154) of the Commercial Companies Law No.(11) of 2015 stipulated that” 
The shares of the company incorporated in Qatar shall be nominal” which means that bearer shares are prohibited under the 
Commercial Companies Law.

Nominee Shareholder and Nominee Director

These legal techniques and instruments are known in some Anglo-Saxon countries and fall under nominee arrangements. 

In general, nominee arrangements refer to the situations where a nominee occupies a management or ownership position on behalf 
of an unnamed person, who may be involved in grand schemes corruption or criminal activities39, as well nominee arrangements 
pose significant obstacles to the usefulness of commercial registry.

Nominee shareholders or nominee directors fall under legal arrangements. 
•  �A nominee shareholder is registered as shareholder but holds shares for the benefit of another person and acts upon the 

instructions and guidance of the latter by virtue of a written agreement or other, concluded with the real owner of the 
share.

•  �A nominee director is the natural person who is registered as the director of the company, but he runs said company, directly 
or indirectly, by virtue of an agreement concluded with the person(s) who ultimately owns control over the company and 
based on that person(s) instructions and guidance. In both cases the nominator is the real and effective owner of the share 
who ultimately owns control over the company40. 

In legal terms, the nominee director and nominee shareholder shall oversee the management of the company; they accept 
and observe any legal obligations associated with their status as nominee director or nominee shareholder and as required by 
the relevant laws where the company is established. The relationship between the nominee shareholder or nominee director 
and the real shareholder or real director is governed by a trust or a contract concluded between the two parties.    

Nominees arrangements are not intrinsically illicit, and nominee shareholder and nominee director may be used to shield 
the nominator from public disclosure requirements namely those in relation to companies listed in the stock exchange or to 
meet legal requirements of the country in which the company is incorporated, such as requirements for companies to have 
a director residing domestically41.

Nominee Shareholder and Director
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Instruments and mechanisms that may contribute to conceal and obscure the 
beneficial owner and the appropriate way to address them.
 
Some legal mechanisms and instruments may contribute towards concealing and obscuring the beneficial owners, which is 
essentially the case of bearer shares, nominee shareholders and nominee directors33.

Bearer Shares34: They are shares that do not indicate the name of their owners but hold instead the term “to 
the bearer”. Consequently, the person that has physical possession of the share shall be considered as its owner by the 
company; additionally, bearer shares are are traded by simple transfer of material possession. Ownership and control 
of bearer shares is transferred by way of physical exchange alone, like cash and negotiable instruments, as no record of 
the exchange needs to be documented or reported35, which contributes towards concealing and obscuring the identity 
of the beneficial owner. In this type of shares, the originating company won’t be able to identify the shareholder36, but 
it shall have the opportunity to identify the owner of the share during the general assembly or upon the distribution of 
the dividends when the person who possesses the share presents the share which is in the form of a written document, 
either to attend the General Assembly and participate in the voting on the decisions of the General Assembly or to claim 
dividends to be distributed. As well, the company that issues the share shall not be informed of any transfer of such type 
of shares37. 
 
Bearer share constitutes a risk as it breaches the transparency requirements and can be used for money laundering and 
terrorism financing purposes; Indeed, the bearer share is considered equivalent to cash since it can be traded by way of 
physical or material transfer. Thus the competent authority cannot identify the person who has ultimate control over the 
legal person. 

To address the risk of misuse of bearer shares for money laundering and terrorism financing purposes, Recommendation 24 
stated” Countries that have legal persons able to issue bearer shares or bearer share warrants should apply one or more of 
the following mechanisms to ensure that they are not misused for money laundering or terrorist financing: 
(a)  prohibiting bearer shares and share warrants; or
(b)  �converting bearer shares and share warrants into registered shares or share warrants (for example through 

dematerialization); or 
(c)  �immobilizing bearer shares and share warrants by requiring them to be held with a regulated financial institution or 

professional intermediary; or 
(d)  �requiring shareholders with a controlling interest to notify the company, and the company to record their identity; or
(e)  using other mechanisms identified by the country38. 

FATF Guidance, Transparency and beneficial ownership, October 2014, p. 16-17 – World bank / UNIDOC SATR, The puppet masters: how the corrupt use of 
legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011, p.51 – 3 - Financial Action Task OECD and IDB, A- Force International (FATF). 2019. “Best 
practices on beneficial ownership for legal persons”, p.62-63-64 beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p. 5-6

In FATF Methodology -2018 glossary, bearer shares refer to: “negotiable instruments that accord ownership in a legal person to the person who possesses the 
bearer share certificate

Financial Action Task Force International (EGMONT GROUP). 2018 Concealment of Beneficial Ownership p.36 

Unlike nominal shares which hold the name of their owners and traded upon registration with the shareholders register 

Unlike nominal shares

Recommendation 24 Criterion 11 FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/
CFT Systems



However, things are different when the control over the company or legal person is indirect; in other words, the indirect 
control takes place via a chain of participations in companies, where each of them forms a layer through which the natural 
person exercises ultimate control over the company or legal person. In this case, a chain of companies, in which the 
beneficial owner holds shares or that sequentially hold shares in each other’s, is inserted between the company or legal 
person that is subject to the control and the natural person who is the ultimate beneficial owner32 and has ultimate control 
over the company or legal person.

•  �In case of indirect control, companies that form the layers may constitute vehicles or tools used to hide the direct ownership. 
The following example describes the indirect control by comparing it with the direct control.

An important consideration to keep in mind is that determining the beneficial owner is independent of the beneficial owner’s 
nationality or place of residence. Determining the beneficial owner relies on objective criteria that are based on the ownership 
and control (in economical and factual terms and not legal terms) and regardless of the beneficial owner nationality, place of 
residence or any similar personal criteria44. 
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When the ability of concealment would be high?

Shareholder “A”
Example of Direct 

Control over a 
Legal Person

Example of 
Indirect Control 

over a Legal
 Person  

Shareholder “A”

Company “B”

Company “B” Company “C”

Shareholder “A” acquired the status of beneficial owner of company” B” since the shareholder is the direct and 
personal owner of 70% of the capital of said company

Shareholder “A” is the beneficial owner of company “C” ( the company that is subject to the control) although the 
shareholder does not have any direct share in its capital, the shareholder has met the definition of beneficial owner in an 
indirect way, since said shareholder holds 70% of the capital of the company “B” which in its turn holds up to 80% of the 

company “C”

Holds 70% of the capital of company “B”

Holds 70% of the capital of company “B” Holds 80% of the capital of company “C” 

The ability to conceal and obscure in this case would be high due to two main factors:
Firstly: Multiple layers formed by companies or legal persons that are inserted between the natural person (beneficial 
owner) and the company that is subject to the control. 
Secondly: the existence of the inserted companies or legal persons that form the layers, in various 
jurisdictions and countries, where most of the time the level of transparency is low and which lack of 
effective disclosure and information sharing systems.

OECD and IDB. A beneficial ownership implementation toolkit. 2019 p.3 

Financial Action Task Force International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 17-18



-  �Article (1) of the Implementing Regulations of the aforesaid law, defined the beneficial owner as: “the natural person who 
ultimately owns or controls a customer, through ownership interest or voting rights, or the natural person on whose behalf 
a transaction is being conducted, whether by proxy, trusteeship or mandate, or by any other form of representation. It 
also includes any person who exercises ultimate effective control over a legal person or arrangement, including any person 
exercising ultimate effective control by any means”.

-  �Article (1) of Law No. (1) of 2020 on the Unified Economic Register defined the beneficial owner as: the natural person(s) 
who effectively and ultimately owns or controls a legal person or legal arrangement, or the natural person on whose behalf 
transactions are being conducted. It also includes any person who exercises ultimate and effective control over a legal 
person or legal arrangement.  

When referring to this definition, the following basic remarks can be made:
 
•  �The concept of beneficial owner, effective beneficiary, real owner or ultimate beneficial owner differs fundamentally from 

the traditional and legal definition of legal owner. The beneficial owner is the natural person(s) who exercises effective 
control over the legal person or legal arrangement, or who benefits from it in the actual and economic sense of the word. 

•  �The concept of beneficial owner focuses on the control that entitles use of assets or entity irrespective of the legal 
ownership. The simple example provided below, can demonstrate the difference between the legal owner and the beneficial 
owner.    

•  �The beneficial owner can only be a natural person: the beneficial owner is always a natural person, whether one individual 
or several natural persons, each one of them shall be a beneficial owner30. 

•  �A legal person cannot by definition be a beneficial owner and the structure of the legal person or legal arrangement 
must be scrutinized to identify its beneficial owner: DNFBPs must adhere to the principle of tracking the chain until 
identifying the natural person who is the beneficial owner of the legal person or legal arrangement, since a natural person 
shall necessarily have the ultimate control over any legal entity or legal arrangement.

•  �A natural person may acquire the status of beneficial owner by direct or indirect means: acquiring the status of beneficial 
owner in a direct manner, occurs when the shareholder in a company holds a certain percentage of the capital31 that gives 
said natural person control over the company or legal person. It is a simple and clear case and does not raise any practical 
issue.

03

13

However, the ultimate and effective beneficial owner of company “C” is the shareholder “A”  

Company “C”
Company “B” is a limited 
liability company formed 

by one person 

Company “B” holds 95% of the capital of 
company “C”

In company “C”:  the legal owner is company 
“B” (95 %) 

Partner /Shareholder “A” is the only 
shareholder in a Limited Liability 
Company formed by one person. 
(Article (263) of the Commercial 

Companies Law) called company “B”

World Bank/ UNIDOC SATR: The puppet masters: how the corrupt use of legal structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011, p. 19. 

The Qatari law set the said ratio at 20% as described under Part Two and Part Three of the present Guidance.



To understand what beneficial owner means, one must refer to the international definition adopted by FATF27: “Beneficial 
owner refers to the natural person(s) who ultimately28 owns or controls a customer and/or the natural person on whose 
behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal 
person or arrangement29”.

Qatari laws adopted these Recommendations or international standards as in the following provisions:

-  �Article (1) of Law No. (20) of 2019 on Combating Money Laundering and Terrorism Financing defined the beneficial 
owner as: “the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf 
a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person 
or arrangement”.
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In addition to FATF, various international bodies, agencies and organizations adopted initiatives that promote and enhance the transparency of legal persons 
and legal arrangements. In 2013, the G8 Summit at Lough Erne issued a Declaration on agreed principles in relation to the beneficial owner, which came in line 
with FATF Recommendation. As well the G8 published a workplan based on the practical steps that should be adopted to enhance transparency.

In 2014 the G20 endorsed 10 high level and core principles on beneficial ownership transparency which are as follows- Countries should have a definition of 
beneficial owner- assess and mitigate risks- collect beneficial ownership information- ensure timely access to beneficial ownership information- trusts should 
maintain beneficial ownership information- ensure timely access to beneficial ownership of trusts-financial institutions and DNFBPs-cooperate  effectively 
domestically and internationally- ensure beneficial ownership information is accessible to tax authorities and combat tax evasion – ensure bearer shares and 
nominee shareholders or nominee directors are not misused.
 
Transparency International applied these principles to assess countries between 2015 and 2018 and it issued two reports in this regard: 

-  Transparency international, Just for show? Reviewing G20 promises on beneficial ownership, 2015.
-  G20 Leaders or laggards? Reviewing G20 promises on ending anonymous companies, 2018.
-  EITI issued an international transparency standard in relation to BO for extractive industries
 
The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) stand

Reference to ultimately owns or controls” and “ultimate effective control” refer to situations in which ownership/control is exercised through a chain of 
ownership or by means of control other than direct control

FATF definition of beneficial owner is the internationally accepted definition. The AEOI standard and the EOIR standard issued by OECD, both adopted said 
definition.



2 THE CONCEPT OF 
BENEFICIAL OWNER



As well legal arrangements can take the form of “Waqf24”/ endowment which is the “dedication of a specific property from 
which benefit may be taken, and it can have any of the following types25: 

1.  Charitable Endowment is that in which the benefits are dedicated to a charitable cause at the outset,
2.  �Family Endowment is that in which the endowment is for the actual endower, his progeny, or both, or to any other person 

or persons, their progeny, or all of them, with the provision that it will terminate in all cases with a specific charitable 
cause.

3.  Joint Endowment is that in which the benefits are dedicated to both a charitable cause and a family.  
4.  Bequest of a charitable, family or joint endowment.

Bequest of acts of kindness are considered as endowments unless the testator stipulates otherwise.

After clarifying the difference between the concept of legal arrangement and legal person, another substantial difference 
exists between these two concepts at the structure level. The structure of the legal person consists of shareholders who are 
legally equal. The structure of the trusts is more complex as it consists of contracting parties who don’t have the status of 
shareholders but are instead parties who conduct various contractual roles and have diverse rights and obligations.
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Difference in the Control Structure between a Company and a Trust26 

Shareholders 

Company

Protector
Beneficiary

Trustee Settlor

Trust

Article (1) of the Implementing Regulations of the UER Law No. (1) of 2020

Article (5) of Law No. (9) of 2021 on Endowments 

OECD and IDB. A beneficial ownership implementation toolkit, 2019. P.12.
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•    �Private Associations and Foundations: every association that comprise one or more natural or legal persons to conduct 
social, cultural, scientific, educational or professional, without seeking financial gain or engaging in political matters. 
The Private foundation is every foundation formed by one or more natural person or legal persons to conduct act(s) 
of good deeds, public or private benefit for an unlimited period, without seeking financial gain or engaging in political 
matters17. Private Associations and Foundations shall have a legal personality upon the completion of their registration and 
declaration process in conformity with the relevant law18.

1.3.2	 Concept of Legal Arrangements

Legal Arrangements include express trusts or any other similar arrangements19: 

•    �Express trusts: the settlor’s20 will for the creation of a trust is explicit and is neither implicit nor the result of the 
application of a law. Articla 1 of the AML/CFT law defines the express trust as a legal relationship that does establish a 
legal personality, created by a written deed , whereby a person places funds under the control of a trustee for the benefit 
of one or more beneficiaries or for a defined purpose .

•    �Similar arrangements: they include similar legal vehicles, which are provided for in some comparative legal systems e.g.: 
fideicomiso in the Spanish Law, Fiducie in the French Law or Treuhand in the German Law. 

The term “Trust” refers to the legal relationships created - inter vivos or on death - by a person, the settlor, when assets have 
been placed under the control of a trustee for the benefit of a beneficiary or for a specified purpose21. A trust is also a structure 
in which a person (the settlor) transfers assets to another person (the trustee ) who manages the entrusted assets following 
the settlor’s instructions, but  for  the  benefit  of  the  beneficiaries  either persons named by the settlor to receive income or 
the entrusted assets at some point, or a defined class of unnamed persons22.

Trusts can be used to achieve varying objectives, including:

1.  transferring the administration of an asset to a third party to organise an inheritance,
2.  protecting assets for children, classes of family members or vulnerable adults, 
3.  managing in common an asset for a pool of corporations,
4.  financing charity through an intermediary gathering funds ,
5.  �investing money with the view to finance an important expense in the future (e.g. education fees or retirement)23.

Article (1) of Decree Law No (21) of 2020 on Private Associations and Foundations.

Articles (9) and (44) of Decree Law No (21) of 2020 on Private Associations and Foundations.

Article (1) AML/CFT Law No. (20) of 2019

FATF Methodology 2019 -glossary. Settlors are natural or legal persons who transfer ownership of their assets to trustees by means of a trust deed or similar 
arrangement.

Hague Convention of 1st of July 1985 on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition A trust has the following characteristics:
  a)  the assets constitute a separate fund and are not a part of the trustee›s own estate;
  b)  title to the trust assets stands in the name of the trustee or in the name of another person on behalf of the trustee;
  c)  the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose of the assets in accordance  
       with the terms of the trust and the special duties imposed upon him by law.

The reservation by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily 
inconsistent with the existence of a trust.

Inter-american development bank, Regulation of Beneficial Ownership in Latin America and the Caribbean, November 2017, Technical Note IDB-TN-1341.  
DC.https://publications.iadb.org/handle/11319/8646?locale-attribute=en.

Financial Action Task Force International (FATF), EGMONT GROUP, 2018, “Concealment of Beneficial Ownership.”, p. 23



4

5

6

7

8

9

01

11

21

31

41

51

61

1.3.1	  Concept of Legal Person

The legal person is any entity, other than a natural person, which is capable of conducting a permanent business relationship with 
a financial institution or of gaining ownership of assets. This includes companies, institutions, foundations, or any relevantly similar 
entity4. The legal person is any person other than a natural person5 that has: 
1.  Separate assets,  
2.  Legal capacity within limits defined by its founding constitution or as provided by law,   
3.  The right to litigate, 
4.  A separate registered office (headquarters),   
5.  Its own nationality.

Therefore, shall be considered as legal persons, commercial companies (except Particular Partnership Company6), Partnership 
Company, Limited Partnership Company, Public Shareholding Company, Private Shareholding Company, Limited Company 
by Shares and Limited Liability Company7, which accede to legal personality after their declaration in accordance with the 
provisions of the law8. The category of “legal persons” includes also, civil Companies9 like law firms10, as well as Investment 
funds, since Law No.(25) of 2002 stipulates “each fund shall have a legal personality and its own assets and properties that 
are independent from the founder.”11

Moreover, legal entity include Non- Profit Organization, which means any legal entity or person, legal arrangement or 
organization, which collects or disburses funds for charitable, religious, cultural, educational, social or fraternal purposes; or 
for the carrying-out of other types of charitable works for the public benefit12. Non-Profit Organization13 include: 

•    �Private Foundations for Public Benefit: The Private Foundation for the Public Benefit is an entity established by one or 
more natural or juristic persons for the purpose of achieving one or more objectives for the public benefit. The Foundation 
shall have a legal personality and be financially Independent14.

•    �Private Charity Associations and Foundations: Charity Association is an association that comprise natural or legal 
persons to carry out charitable or humanitarian activity, without seeking financial gain or engaging in political matters. 
Private Foundation is every private entity that comprise one or more natural or legal persons to carry out charitable or 
humanitarian activity for an unlimited period, without seeking financial gain or engaging in political matters15. Private 
Charity Associations and Foundations shall have the legal personality upon the completion of the registration and 
declaration process under the relevant law16.

Article (1) AML/CFT Law No. (20) of 2019. Under the glossary of FATF Methodology 2019: Legal persons refers to any entities other than natural persons 
that can establish a permanent customer relationship with a financial institution or otherwise own property. This can include companies, bodies corporate, 
foundations, partnerships, or associations and other relevantly similar entities.

Article (54) of the Civil Code
 
Article (53) of the Commercial Companies Law stipulates that the Particular Partnership Company is a concealed company that shall not produce any effects 
against the right of others and shall not enjoy a legal entity. It shall not also be subject to any of the declaration procedures.
 
Commercial Companies Law, Article (4) of Law No. (11) of 2015.

Commercial Companies Law No. (11) of 2015 Article (8).

Article (53) of the Civil Code No. (22) of 2004.
 
Article (17) of Law No. (23) of 2006 Regarding Enacting the Code of Law Practice.
  
Articles (1) and (6) of Law on Investment Funds No. (25) of 2002.
 
Article (1) of AML/CFT Law No. (20) of 2019 and Article (1) of Law No. (15) of 2014 Law Regulating Charitable Activities as amended by Law No. (4) of 
2020.

UER Implementing Regulations Article (1).
 
Article (2) Decree Law No (21) of 2006 Regarding Private Foundations for Public Benefit.

Article (1) of Law No. (15) of 2014 Regulating Charitable Activities as amended by Law No. (4) of 2020.

Articles (14) and (36) of Law No. (15) of 2014 Regulating Charitable Activities as amended by Law No. (4) of 2020.



1.3	  Scope

The UER Law No. (1) of 2020 requires legal persons and legal arrangements to disclose the identity of their beneficial 
owners and to keep the relevant information in a register that they shall keep for this purpose. Furthermore, said Law 
imposed this requirement as a condition for their registration, renewed or to make notation of any changes or amendments 
thereto. As well, the competent authorities must receive and gather the information disclosed by their registered or licensed 
legal persons and arrangements in the beneficial owners’ register and disseminate it afterwards to the UER.

Regarding the identification of the beneficial owner in the course of conducting CDD measures, the Law on combating 
money laundering and terrorism financing and its implementing regulations, adopts criteria for identifying the beneficial 
owner which differs depending on whether the entity (the customer) is a legal person or a legal arrangement.

Therefore, a definition and distinction between these two types, which are referred to in Part Two and Part Three of the 
present Guidance, must be made, knowing that they both form what is known by legal vehicles for money laundering.  

for another form of legal arrangement;
e- acting as, or arranging for another person to act as, a nominee shareholder for another person. 

5.  �Any other activity or profession set forth in a decision issued by the Council of Ministers upon the proposal of NAMLC.  

The success of any legislative system in identifying the beneficial owner relies on the success of the public and private 
sectors in engaging together in a participatory approach that is based primarily on the endeavour of financial institutions 
and DNFBPs to identify the beneficial owner of their customer when taking CDD measures. Additionally, it relies on the 
government quest to require legal persons and legal arrangements established in the state, to identify their beneficial owner 
through the obligation of disclosing their beneficial owner. Therefore, Part Three of the present Guidance is dedicated to 
the obligations of the legal persons, legal arrangement and the authorities entrusted with the power of approving their 
establishment, to collect and keep complete, accurate and current beneficial  owner’s information in relation to legal persons 
and arrangements established in the State and to make it available to public authorities, financial institutions and DNFBPs. 

This part of the Guidance is designed to help the competent department, i.e the administrative unit responsible for the 
commercial registration and licensing in the Ministry of Commerce and Industry,  which is in charge of maintaining  the UER, 
the Regulatory Authority for Charitable Activities (RACA) , the General Authority for Islamic Affairs and Endowments and 
other competent authorities in the State that are responsible for the registration of legal persons or legal arrangements, 
understand the obligations that they assume by virtue of Article (45) of the AML/CFT Law as amended by Decree Law 
No. (19)  of 2021) and the UER Law No. (1) of 2020. 

Besides, this Guidance allows the above mentioned entities to provide necessary clarification to their licensed or registered 
commercial companies, NPOs, endowments and other legal persons and arrangements, in relation to the obligations imposed 
on them, for the purposes of identifying their beneficial owner and disclose relevant information as stipulated in the Law.    



1.2	  Objectives

The Ministry of Commerce and Industry (MOCI) developed this Guidance with the aim of reviewing and clarifying 
the concept of beneficial owner as stated by international standards, namely FATF Recommendations and  Qatar’s 
legislative framework, which is essentially the AML/CFT Law No. (20) (which was amended by Decree Law No. 
(19)  of 2021), its Implementing Regulations (Council of Ministers’ Decision No. (41) of 2019 Promulgating the 
Implementing Regulations of Law No. (20) of 2019 on Combating Money Laundering and Terrorism Financing, 
which was amended by Council of Ministers’ Decision No. (14) of 2021), the Unified Economic Register (UER) Law  
No. (1) of 2020 and its Implementing Regulations (Council of Ministers’ Decision No. (12) of 2020 Promulgating the 
Implementing Regulations of the United Economic Register issued by Law No. (1) of 2020) that is the subject of Part One.   

Part Two of the present Guidance aims to provide necessary assistance to Qatar’s DNFBPs in identifying the beneficial 
owner when taking Customer Due Diligence (CDD) measures for their customer as stipulated in Article (11) of the AML/
CFT Law No. (20) of 2019, the Council of Ministers Decision No. (41) of 2019 Promulgating the Implementing Regulations 
of the AML/CFT Law, the Decision of the Minister of Commerce and Industry No. (48) of 2020 on the Promulgation AML/
CFT Compliance Rules for Auditors, Dealers in Precious Metals or Precious Stones, Trust and Company Service Providers, 
AML/CFT Compliance Rules for Lawyers and AML/CFT Compliance Rules for Real Estate Agents and Authorized Notaries 
issued by Decisions of Minister of Justice No.(24) and (25) of 2020 ( referred to hereinafter by Compliance Rules). 

According to Article 1 of the aforementioned rules, Due diligence measures signify A series of measures undertaken by 
Designated Non-Financial Businesses and Professions DNFBPs, which includes identifying the customer, verifying the 
customer’s identity using original documents, data or information from a reliable and independent source, establishing whether 
the customer is acting on behalf of another person, verifying that any person purporting to act on behalf of the customer 
is authorised to act on behalf of the customer and identifying and verifying the identity of that person, understanding the 
nature of the customer’s business or activity pattern, as well as the nature and purpose of the business relationship and 
identifying the legal form of the Customer, whether the customer is a natural or legal person or legal arrangement.

The provisions of Part Two of the present Guidance discuss the DNFBPs under the supervision of MOCI and MOJ (referred 
to hereinafter by supervised entities), as follows: 
 
1.  �Real estate agents, when they are involved in transactions for a client concerning the buying and/or selling of real estate 

2.  �Dealers in precious metals and dealers in precious stones when they engage in any cash transaction with a customer equal 
to or above fifty thousand QR (50,000 QR). 

3.  �Authorized notaries, lawyers, accountants and auditors, whether sole practitioners, partners or employed professionals 
within professional firms when they prepare for, or carry out, transactions for their clients concerning the following 
activities: 
a- Buying and selling real estate; 
b- Management of client money, securities or other assets; 
c- Management of bank, savings or securities accounts;
d- Organization of contributions for the creation, operation or management of companies or other entities; 
e- �Creating, operating or management of legal persons or arrangements and buying and selling business entities. 

4.  �Trust and company service providers when they prepare for or carry out transactions for a client concerning the following 
activities: 
a- acting as a formation agent of legal persons;
b- �acting as, or arranging for another person to act as, a director or secretary of a company, a partner of a partnership, or 

a similar position in relation to other legal persons;
c- �providing a registered office, business address or accommodation, correspondence or administrative address for a 

company, a partnership or any other legal person or arrangement;
d- �acting as, or arranging for another person to act as, a trustee of an express trust or performing the equivalent function 



1.1	  

1 

2

3

General Framework

No one can deny or contest the constructive and positive role played by companies and legal arrangements. In fact, they 
contributed to a large extent, to the economic growth, completion of projects and creation of wealth in a market based on 
private initiative and free investment. They constituted the structures or the framework that participated in accumulating 
capitals necessary to achieve investments and develop projects in various economic sectors within licit activities.

However, this constructive role does not conceal the dark side that economic establishments, particularly commercial 
companies and legal arrangements may have in facilitating the commission of criminal activities; these entities may be 
misused for criminal activities or used to benefit of criminal proceeds. Criminal actors are attracted to corporates and legal 
arrangements, as they can be exploited to conceal and/or obscure the illicit source of funds generated from various criminal 
activities e.g. bribery, tax evasion, theft, misappropriation of public/ companies funds, fraud, drugs and arms trafficking, 
smuggling, bankruptcy fraud, swindle….).  Criminals may use these entities as channels to obscure and conceal the illicit and 
criminal source of funds, avoid the legal consequences of their actions and benefit of the proceeds of the crimes1 they commit.

Consequently, the more they can conceal and obscure such sources the more their attempt is successful. As well, the lack of 
transparency limits the ability of law enforcement authorities in identifying natural persons who are behind these entities and 
legal arrangements and thus prevent them from tracing, prosecuting and dissuading the actors of financial crimes and other 
proceeds generating offences. Accordingly, this becomes an incentive for the latter and a motivation for others to commit 
crimes and generate illicit proceeds2.  

Indeed, countries, authorities and international organizations acquired conviction that the lack of complete, accurate and 
current beneficial owner’s information that can be accessed promptly and in a timely manner, may be an incentive to commit 
money laundering and terrorism financing crimes, as this obscures the identity of criminals and suspects and conceals the real 
purpose of accounts held at banks or assets kept for the company or legal arrangement; additionally it obscures and conceals 
the source or use of funds and assets which are placed in the name of the corporate or legal arrangement.   

Therefore, the need to identify the beneficial owners of legal persons and legal arrangements emerged, as the more the 
information in relation to the company’s capital structure, beneficial owners of legal persons and legal arrangements, nature 
and type of activities and source of funds is provided and made available to the law enforcement authorities and other 
competent authorities in the State , enabling them identify natural persons involved in criminal activities and those who use 
legal entities or legal arrangement as front companies to conceal or obscure their illicit activities3, the less is the risk of misuse 
of legal persons and legal arrangements. 

Refer to the study on exploiting legal structures for criminal activities: World bank / UNIDOC SATR, the puppet masters: how the corrupt use of legal 
structures to hide stolen assets and what to do about it, 2011

Financial Action Task Force FATF, The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers; 2006 - Financial Action Task Force FATF 
and Caribbean financial action task force CFATF, Money Laundering using trust and company service Providers, October 2010 - Financial Action Task Force 
International (FATF), Guidance : Transparency and Beneficial Ownership, 2014, p. 3

OECD and IDB, A beneficial ownership implementation toolkit, 2019, p.4-5 
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